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 مقدمة  - أولا  
، الفريق العـامـل الثـالـلا بولااـة واســــــــــــــعـة للعمـل على 2017كلفـ  اللننـة، في دورتهـا الخمســــــــــــــين لعـا    -1

تماشــيا  ما الإجراءات  الإصــلاحات الممكنة في منال تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول. واتفق  أاضــا ،  
المتَّبعة لدى الأونســــــيترال، على أن اضــــــمن الفريق العامل، في الــــــالاعت بتل  الولااة، الاســــــتفادة في مداولاتت 
على أوســـا ناام ممكن من الخبرات المتاحة من جميا أصـــحاب المصـــلحة، ما الحرص في الوق  نفســـت على 

إلى مســاهمات رعيعة المســتوى من جميا الحكومات وتلى توافق    أن تُنرَى المداولات بقيادة الحكومات وبالاســتناد
الآراء، وأن تكون شــــــفافة تماما . وســــــيقو  الفريق العامل بما يلي: أولا، اســــــتبانة الشــــــوا ل المتعلقة بنظا  تســــــوية 

من  المنازعات بين المسـتثمرين والدول والنظر فيها  ثانيا، النظر عيما إاا كان الإصـلاح مسـتصـوبا  في لـوء أ 
الشــوا ل المســتبانة  ثالثا، القيا ، إاا خلى إلى أن الإصــلاح أمر مســتصــوب، بوعداد الحلول المناســبة لإاصــاء 
اللننة بها. واتفق  اللننة على تخويل الفريق العامل ســــــــلاة تقديرية واســــــــعة في الالــــــــالاع بولايتت، وعلى أن 

ت الصــــــلة، وعلى نحو يتيد لكل دولة حرية اعتماد تولــــــا الحلول بمراعاة الأعمال النارية للمنظمات الدولية اا
 .( 1) تل  الحلول، واختيار مدى اعتمادها، أو عد  اعتمادها

وحدد الفريق العامل، في دوراتت من الرابعة والثلاثين إلى الســــــــابعة والثلاثين، الشــــــــوا ل المتعلقة بنظا   -2
ــها، واعتبر أن   ــتثمرين والدول وناقشــ ــوية المنازعات بين المســ ــوا ل  تســ ــوء الشــ ــتصــــوب في لــ الإصــــلاح أمر مســ

. واتفق الفريق العامل، في دورتت الثامنة والثلاثين، على مشـروع جدول زمني لمناقشـة وبلورة وتاوير  ( 2) المسـتبانة
 حلول متعددة وممكنة للإصلاح بشكل متزامن وفقا للمرحلة الثالثة من ولايتت.

الثلاثين إلى الحاداة والأربعين، في عناصــــــــــــر إصــــــــــــلاح  ونظر الفريق العامل، في دوراتت من الثامنة و  -3
‘ تنظيم 3‘ ولــــا مدونة لقواعد ســــلوك المحتكم إليهم  ’2‘ إنشــــاء مركز اســــتشــــار   ’1عملية تتعلق بما يلي: ’

ــائل البديلة لتســــوية المنازعات  4التمويل من أطراف ثالثة  ’ ‘ درء نشــــوب المنازعات والتخمي  من حدتها والوســ
‘ وســائل التصــد  للدعاوى 7‘ لــمانات ســداد التكالي   ’6عاهدات من جانب الدول الأطراف  ’تفســير الم ‘5’

‘ الخســـــــــــــــائر الانعكـاســــــــــــــيـة ودعـاوى المســـــــــــــــاهمين  9‘ الـدعـاوى المتعـددة والـدعـاوى المضـــــــــــــــادة  ’8العبثيـة  ’
المعنية بتســــــوية ‘ اختيار وتعيين أعضــــــاء هيئة التحكيم  11الاســــــتئناف والمحاكم المتعددة الأطراف  ’ آليتا ‘10’

 .( 3) المستثمرين والدولالمنازعات بين  

، على الفريق العـامـل لمـا أحرزن من تقـد   2021وأثنـ  اللننـة، في دورتهـا الرابعـة والخمســــــــــــــين في عـا   -4
 في تاوير عناصر إصلاح عملية.

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

عقد الفريق العامل، الذ  كان مؤلفا  من جميا الدول الأعضــــاء في اللننة، دورتت الثانية والأربعين في  -5
. ونُظمـ  الـدورة وفقـا لقرار اللننـة بتمـديـد ترتيبـات دورات الأفرقة  2022شــــــــــــــبـاط/فبراير  18إلى  14نيويورك من  

ــد ــة كوفيــ ــائحــ ــة لئونســــــــــــــيترال خلال جــ ــابعــ ــة التــ ــاملــ الو   19-العــ النحو  الوثيقتين  على    A/CN.9/1078ارد في 

 __________ 

 .264(، الفقرة A/72/17) 17 الرسمية للنمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقمالوثائق  (1) 
أجران الفريق العامل من مداولات وما اتخذن من قرارات في دوراتت من الرابعة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين في الوثائق التالية: ما  يرد (2) 

A/CN.9/930/Rev.1 وA/CN.9/930/Rev.1/Add.1  وA/CN.9/935   وA/CN.9/964  وA/CN.9/970 .على التوالي ، 
مداولات وما اتخذن من قرارات في دوراتت من الثامنة والثلاثين إلى الحاداة والأربعين في الوثائق التالية: أجران الفريق العامل من ما  يرد (3) 

*A/CN.9/1004، وA/CN.9/1004/Add.1، وA/CN.9/1044، وA/CN.9/1050 وA/CN.9/1086 . 

http://undocs.org/A/CN.9/1078
http://undocs.org/A/72/17
http://undocs.org/A/CN.9/930/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/930/Rev.1/Add.1؛
http://undocs.org/A/CN.9/930/Rev.1/Add.1؛
http://undocs.org/A/CN.9/930/Rev.1/Add.1؛
http://undocs.org/A/CN.9/935؛
http://undocs.org/A/CN.9/935؛
http://undocs.org/A/CN.9/935؛
http://undocs.org/A/CN.9/964؛
http://undocs.org/A/CN.9/964؛
http://undocs.org/A/CN.9/964؛
http://undocs.org/A/CN.9/970
http://undocs.org/A/CN.9/1004
http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/1044
http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1086


 A/CN.9/1092 

 

4/27 V.22-01663 

 

. واتُّخذت الترتيبات اللازمة لتمكين الوفود ( 4) )المرفق الأول( حتى دورتها الخامســــة والخمســــين  A/CN.9/1038و
 الحضور الشخصي في مقر الأمم المتحدة.من المشاركة في الدورات عن بُعد وب 

ــاء في الفريق العامل:  -6 ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ ــي، الأرجنتين، وحضـــــ الاتحاد الروســـــ
ــيا، أو ندا، أوكرانيا، إيران )جمهورية ــرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسـ ــتراليا، إسـ ــبانيا، أسـ الإســـلامية(، إاااليا، -إسـ

، بلنيكا، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشــــــــــــــيكيا، النزائر، النمهورية الدومينيكية،  باكســــــــــــــتان، البرازيل
جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابو ، ســـــر  لانكا، ســـــنيافورة، ســـــويســـــرا، شـــــيلي، الصـــــين، فرنســـــا، 

اتيــا، كنــدا، كوت دافوار، كولومبيــا،  البوليفــاريــة(، فنلنــدا، فييــ  نــا ، الكــاميرون، كرو –الفلبين، فنزويلا )جمهوريــة
لبنان، مالي، المكسـي ، المملكة المتحدة لبرياانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية، موريشـيوس، النمسـا، نينيريا، الهند،  

 .هندوراس، هنياريا، الولااات المتحدة الأمريكية، اليابان

الأردن، أرمينيا، أفيانســـــــــتان، أنيولا، أورو وا ، بارا وا ،  وحضـــــــــر الدورة مراقبون عن الدول التالية:  -7
البحرين، البرتيال، بلياريا، بنما، بوركينا فاســو، البوســنة والهرســ ، تركمانســتان، جامااكا، الســلفادور، ســلوفاكيا، 

كوســــتاريكا، الكوي ، لاتميا، ليتوانيا، مد شــــقر، الســــنيال، الســــويد، ســــيراليون، عمان،  ابون، قبرص، كمبوداا،  
 .الميرب، ملدا ، المملكة العربية السعوداة، منيوليا، موريتانيا، نيبال، هولندا

 وحضر الدورة أاضا مراقبون عن الاتحاد الأوروبي. -8

 وحضر الدورة كذل  مراقبون عن المنظمات الدولية التالية: -9

مركز الدولي لتســـــــــوية منازعات الاســـــــــتثمار، برنام  الأمم المتحدة ال منظومة الأمم المتحدة: )أ( 
 للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

-الاتحاد الأفريقي، المنظمة الاســـــــــتشـــــــــارية القانونية الآســـــــــيوية المنظمات الحكومية الدولية: )ب( 
، منظمــة التعــاون والتنميــة في  ي  العربيــةمنلس التعــاون لــدول الخلالأفريقيــة، راباــة تكــامــل أمريكــا اللاتينيــة،  

 الميدان الاقتصاد ، المحكمة الدائمة للتحكيم، منظمة مركز الننوب 

المــــدعوة: )ج(  الحكوميــــة  الــــدولي، المركز الأفريقي   المنظمــــات  ير  الراباــــة الأفريقيــــة للقــــانون 
المنــازعــات، راباــة المحــامين   لممــارســـــــــــــــات القــانون الــدولي، راباــة التحكيم الأمريكيــة/المركز الــدولي لتســــــــــــــويــة

ــيوية للقانون الدولي، المنظمة   الأمريكية، النمعية الأمريكية للقانون الدولي، منظمة المحَك ِّمات، الأكادامية الآســــــــ
ــيوية الأفريقية، الراباة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، راباة النهوم بالتحكيم في   ــارية القانونية الآسـ ــتشـ الاسـ

المحــامين في بــاريس، المعهــد البرياــاني للقــانون الــدولي والمقــارن، مركز القــاهرة الإقليمي للتحكيم أفريقيــا، نقــابــة  
التنار  الدولي، مركز تسـوية المنازعات الدولية، مركز الاسـتثمار والتحكيم التنار  على الصـعيد الدولي، مركز 

ــاء  ــروعة للقضـــ ــة الأدوار المشـــ ــات القانونية الدولية، مركز دراســـ في النظا  العالمي، مركز التميز للمحاكم الدراســـ
الـدوليـة، المعهـد المعتمـد للمحكمين، المنلس الصــــــــــــــيني لتشــــــــــــــنيا التنـارة الـدوليـة، مركز كولومبيـا للاســــــــــــــتثمـار 
المســتدا ، فريق مســتشــار  الشــركات المعني بالتحكيم الدولي، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الراباة الأوروبية 

ــتثم ــتثمار ، معهد القانون الأوروبي، النمعية الأوروبية للقانون الدولي، الاتحاد لقانون الاســـــــــــ ار والتحكيم الاســـــــــــ
الأوروبي لنقابات العمال، منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، مركز التحكيم الدولي في جورجيا، مركز هونغ كونغ  

عهــد إكوادور للتحكيم، راباــة المحــامين للتحكيم الــدولي، معهــد القــانون الــدولي، معهــد التحكيم عبر الوطني، م
للبلـدان الأمريكيـة، راباـة المحـامين لـدول المحيا الهـادز، مركز بحون القـانون الـدولي والمقـارن، المنلس الـدولي 
للتحكيم التنــار ، المعهــد الــدولي للتنميــة المســــــــــــــتــدامــة، المعهــد الــدولي للبيئــة والتنميــة، راباــة القــانون الــدولي، 

 __________ 

 .248(، الفقرة A/76/17) 17الوثائق الرسمية للنمعية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم  (4) 

http://undocs.org/A/CN.9/1038
http://undocs.org/A/76/17
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لدولي، راباة المحكمين في اليابان، المنلس الكور  للتحكيم التنار ، مركز كوزولتشــــــــي  للقانون  القانون ا معهد
الوطني، نقــابــة المحــامين بمــدينــة نيويورك، مركز نيويورك للتحكيم الــدولي، راباــة محــامي ولااــة نيويورك، مركز 

ــنيافورة للوســــاطة الدولية، مركز البحون المتعلقة بالشــــركات المتعددة الن ــيات، راباة التحكيم الســــويســــرية،  ســ نســ
 رفة التنارة والصــناعة والمناجم والزراعة في طهران، شــبكة العالم الثاللا، الاتحاد الدولي للمو فين القضــائيين،  

 منلس الولااات المتحدة لئعمال التنارية الدولية، مركز فيينا الدولي للتحكيم، المنتدى الاقتصاد  العالمي.

أعلان(، اســتمر في شــيل منصــبت  2الذ  اتخذتت الدول الأعضــاء في اللننة )انظر الفقرة  ووفقا للمقرر  -10
 كل من:

 السيد شين سبيليسي )كندا( :الرئيس 

 شارما )سنيافورة(-لين موريس-السيدة ناتالي يو :المقررة 

المشـــــــــــــرو  - 11 المؤقـــــَّ   جـــــدول الأعمـــــال  )أ(  التـــــاليـــــة:  الوثـــــائق  العـــــامـــــل  الفريق  ح  وكـــــان معرولـــــــــــــــــا على 
 (A/CN.9/WG.III/WP.211  مذكرتان من الأمانة، أعدتا بالاشــتراك ما أمانة المركز الدولي لتســوية منازعات )ب(  )

الـــدوليــــة   ــتثمـــاريـــة  بشــــــــــــــــأن مشـــــــــــــروع مـــدونـــة قواعـــد ســـــــــــــلوك المحتكم إليهم في المنـــازعـــات الاســـــــــــ ــتثمـــار،  الاســـــــــــ
 (A/CN.9/WG.III/WP.209  وبشــــــــأن وســــــــائل أخذ المحتكم إليهم بمدونة قواعد الســــــــلوك في منازعات الاســــــــتثمار ،)

  A/CN.9/WG.III/WP.212المركز الاستشار  ) (  )ج( مذكرة من الأمانة بشأن  A/CN.9/WG.III/WP.208الدولية ) 
ن  (  )د( مذكرة من الأمانة بشــأن الآلية الدائمة المتعددة الأطراف: اختيار وتعيي A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1و 

(   A/CN.9/WG.III/WP.213أعضاء الهيئة المعنية بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والمسائل اات الصلة ) 
  من )ه( ملخى لأعمال اجتماع ما بين الدورات بشــأن إصــلاح نظا  تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، مقدَّ 

 (. A/CN.9/WG.III/WP.214جمهورية كوريا ) 

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي: -12

 افتتاح الدورة. -1 

 إقرار جدول الأعمال. -2 

 الإصلاحات الممكنة في منال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. -3 

 مسائل أخرى. -4 

(، بصييتت التي اعتمدها الفريق العامل، A/CN.9/WG.III/WP.211ولوحظ أن جدول الأعمال المؤق  )  - 13
ــلوك المحتكم إليهم في المنازعات  ــيا التالية: مشـــروع مدونة قواعد سـ ــارة إلى الموالـ ــمن إشـ ــتثمارية الدولية يتضـ الاسـ

وســــــبل إنفااها، واختيار وتعيين أعضــــــاء الهيئة المعنية بتســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول والمســــــائل اات  
الصــــلة، والمركز الاســــتشــــار  المتعدد الأطراف. وعيما يتعلق بالموالــــيا التي ســــينظر فيها أثناء الدورة على ســــبيل 

فيها أولا النظر في اختيار وتعيين أعضــاء الهيئة المعنية بتســوية المنازعات بين   الأولوية، عمم الرئيس رســالة اقترح 
ــلة، ثم النظر في مشــــروع مدونة قواعد الســــلوك. وقُد ِّ  اقتراح بديل من أجل   ــائل اات الصــ ــتثمرين والدول والمســ المســ

ــلوك ثم في ال  ــتخدا  الوق  بكفاءة يدعو إلى النظر أولا في مشـــــروع مدونة قواعد الســـ ــار  المتعدد  اســـ ــتشـــ مركز الاســـ
الأطراف، ولكنـت لم احظ بـالتـأييـد. وكنزء من هـذا الاقتراح البـديـل، أعيـد التـأكيـد على أن خاـة العمـل ينبيي أن تكون 

 مرنة ومفاهيمية، بحيلا امكن تكيي  التفاصيل في لوء التقد  الذ  سيحرزن الفريق العامل. 

في مداولاتت على النحو الذ  اقترحت الرئيس، مما اكفل وبعد المناقشـــة، قرر الفريق العامل أن امضـــي  -14
 تخصيى وق  متساو لكلا المولوعين.

 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.211
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.209
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.208
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.214
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.211
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الآلية الدائمة المتعددة الأطراف: اختيار وتعيين أعضاء الهيئة المعنية بتسوية   -ثالثا  
 المنازعات بين المستثمرين والدول

، 2020المســــــــــــــتـأنفـة، في كـانون الثـاني/ينـاير  كـان الفريق العـامـل قـد نظر، في دورتـت الثـامنـة والثلاثين   -15
، بصـــــــفة أولية في مســـــــألة اختيار وتعيين أعضـــــــاء الهيئة المعنية 2021دورتت الأربعين، في شـــــــباط/فبراير   وفي

بتســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول، ما التركيز حصــــريا على ســــيام آلية دائمة متعددة الأطراف )اشــــار 
،  A/CN.9/1004/Add.1المحكمة المتعددة الأطراف المعنية بالاسـتثمار  أو  المحكمة ( )إليها أدنان أاضـا باسـم  

 (.56-17، الفقرات A/CN.9/1050  133-95الفقرات 

الحـــاليـــة، النظر في هـــذا المولــــــــــــــوع على أســــــــــــــــاس الوثيقـــة    وواصــــــــــــــــل الفريق العـــامـــل، في الـــدورة -16
A/CN.9/WG.III/WP.213ــوع المذكور أعلان د على أن الآراء التي أعرب عنها عيما يتعلق بالمولـــــــــــ ــد ِّ  . وشـــــــــــ

 تخل بموقف الوفود إزاء خيار الإصلاح هذا. لا
  

 ملاحظات عامة -ألف 
لوحظ أن إنشــاء محكمة متعددة الأطراف معنية بالاســتثمار ســيتالب على الأرجد إعداد نظا  أســاســي   -17

ــي ينبيي أن  ــاســــ ــاد  الإقليمية. وقيل إن هذا النظا  الأســــ اكون مفتوحا لتعتمدن الدول ومنظمات التكامل الاقتصــــ
الرئيســــية. وأشــــير إلى أن النظا  الأســــاســــي ينبيي    يتضــــمن ديباجة تبين أهداف المحكمة وجزءا يتعلق بالتعاري 

اســـــتكمالت بقواعد أو لوائد تنظيمية تتناول المســـــائل الإجرائية التفصـــــيلية وأن مشـــــاريا الأحكا  الواردة في الوثيقة 
A/CN.9/WG.III/WP.213  ل وفق إاا كان ما   ا لذل . وأعرب عن آراء متباينة بشـــأنســـتحتاج أاضـــا إلى أن تعدَّ

 ينبيي للفريق العامل أو لننة الأطراف صيا ة هذن الإجراءات التكميلية في وق  لاحق.
  

 الإطار: التأسيس والختصاص والحوكمة -باء 
ــاريا الأحكـا  من   -18 ــاء3إلى    1نظر الفريق العـامـل في مشــــــــــــ  ، التي توفر الإطـار العـا  لاختيـار أعضــــــــــــ

 المحكمة وتعيينهم.
  

 إنشاء المحكمة   -   1مشروع الحكم   - 1 

ــاء المحكمة،   1قيل إن مشـــروع الحكم  - 19 احتاج إلى إيراد مزيد من التفاصـــيل من أجل معالنة جوانب مثل إنشـ
وما إاا كان  سـتشـمل آلية اسـتئناف، وأين سـيكون مقرها، وكيمية تمويلها، وتفاعلها ما النظا  الحالي لتسـوية المنازعات  

 لمنشئ للمحكمة. بين المستثمرين والدول. واكر أن بعض هذن النوانب ستعال  في النظا  الأساسي ا 

 وعيما يتعلق بالصيا ة، أشير إلى لرورة إبراز الاابا  الدائم  للمحكمة في هذا الحكم. -20
  

 الختصاص   -   2مشروع الحكم   - 2 

الذ  يتناول اختصــــاص المحكمة. وأعرب  2أعرب عن طائفة واســــعة من الآراء بشــــأن مشــــروع الحكم  -21
 .1عن آراء مختلفة بشأن الخيارين الواردين في الفقرة 

)الذ  ينى على أن اختصـــــاص المحكمة اقتصـــــر على المنازعات التي  تنشـــــأ عن    1وعيما يتعلق بالخيار   - 22
ســتيفاء مفهو   اســتثمار  ليس فقا  اســتثمار (، قيل إن هذا الخيار قد يؤد  إلى اشــتراط إجراء اختبار مزدوج للتأكد من ا 
. ولذل ، كان هناك تأييد لحذف  2في إطار صـــ  الاســـتثمار الأســـاســـي المنابق، بل أاضـــا في إطار مشـــروع الحكم 

http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
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ــاســــي.  ــتثمار الأســ ــتثمار  ينبيي أن احدد وفقا لصــــ  الاســ ــيد أن مفهو   اســ ــتثمار  أو، كبديل، لتولــ ــارة إلى  اســ الإشــ
أن اختصاص المحكمة ينبيي ألا اشمل المنازعات التي تنشأ بين الدول، كان هناك حين اهب  بعض الآراء إلى   وفي 

دام  تنشــأ عن اســتثمار أو ارتباطا   رأ  آخر مفادن أن هذن المنازعات ينبيي أن تندرج لــمن اختصــاص المحكمة ما 
ــتثمار دولي ( في الخيار  من أجل إدراج المنازعات    1بت. واقترح حذف العبارة الواردة بين معقوفتين ) بموجب اتفام اســ

ــتثمار الوطنية. واهب  ــتثمار وقوانين الاســــ ــة عن عبارة  القائمة على عقود الاســــ ــتعالــــ اقتراح آخر إلى أنت ينبيي الاســــ
  مواطن من دولة متعاقدة أخرى  بعبارة  مستثمر من دولة متعاقدة أخرى . 

ون لها اختصـاص عيما يتعلق بأ   ، الذ  ينى على أن المحكمة سـيك2وأعرب عن آراء مؤيدة للخيار   -23
منازعة تكون الأطراف قد وافق  على إحالتها إليها. ومن الأسـباب المذكورة في هذا الشـأن أن ال  سـيتيد تننب 
شـرط الاختبار المزدوج نظرا لعد  تضـمُّنت أ  إشـارة إلى  اسـتثمار . بيد أنت أعرب أاضـا عن شـوا ل تتعلق بكون 

صـــــاصـــــا واســـــعا جدا، مما قد يؤد  إلى إدراج أنواع أخرى من المنازعات لـــــمن ســـــيمند المحكمة اخت  2الخيار 
اختصـــــاصـــــها )المنازعات المتعلقة بالتنارة أو المنازعات التنارية( وعرم المنازعات على هيئات متعددة. ومن 

الدولي ، إلى منازعات  الاسـتثمار  2أجل تولـيد طبيعة المنازعات التي ينبيي تيايتها، اقترح أن اشـير الخيار 
أو منازعات  الاســـــــتثمار  حتى تدرَج أاضـــــــا الماالباتُ التي تســـــــتند إلى قوانين الاســـــــتثمار المحلية. وكان هناك  
اقتراح آخر هو الاكتفاء بالإشــارة إلى  المنازعات  لأن شــرط الموافقة ســيوفر المرونة اللازمة للدول. واقترح إدراج  

ب لمشـروع الحكم. ولوحظ كذل  أن صـ  الاسـتثمار الأسـاسـي  مزيد من التولـيحات والتفسـيرات في شـرح مصـاح
 سيكون لت، على أ  حال، أثر في تقييد اختصاص المحكمة.

وبصــــــــــــــورة أعم، اكر أنــت ينبيي أن تؤخــذ الموارد المتــاحــة للمحكمــة في الاعتبــار عنــد تحــديــد ناــام   -24
 اختصاصها من أجل لمان حسن سير عملها.

أن تكون الموافقة خاية وأن يولد أكثر الكيمية التي امكن أن تعاى   2واقترح أن اشترط مشروع الحكم   - 25
بها هذن الموافقة، ســـــواء من جانب الأطراف في المعاهدة أو الأطراف المتنازعة. واقترح كذل  ولـــــا آليات تســـــمد 

زعات التي تنشــــــــــأ عن المعاهدات القائمة للدول بالموافقة على اختصــــــــــاص المحكمة، بما في ال  عيما يتعلق بالمنا 
)على  رار اتفاقية الأمم المتحدة بشــأن الشــفاعية في التحكيم التعاهد  بين المســتثمرين والدول أو الاتفاقية المتعددة  
الأطراف لتنفيذ تدابير متعلقة بمعاهدات لــــريبية من أجل منا تاكل الوعاء الضــــريبي ونقل الأرباح(. وأشــــير كذل  

لدول ينبيي أن تكون قادرة على تحديد اتفاقات الاســتثمار التي ســتقبل اختصــاص المحكمة بشــأنها وولــا إلى أن ا 
 قائمة بهذن الاتفاقات وتلى أن الإطار ينبيي أن ينى على آلية للتنسيق بين الدول في القيا  بذل . 

د أن الأمر يتعل2من مشــروع الحكم   2وعيما يتعلق بالفقرة  -26 ق بحكم افترالــي فقا وأن  ، اقترح أن يولــَّ
ــتثمار دولي ــأ بموجب اتفام اســــــ ــنيل  لا  الموافقة على إحالة منازعة إلى محكمة تنشــــــ ينبيي أن تعتبر بمثابة تســــــ

تلقائي للموافقة على إحالة المنازعة إلى المحكمة. واكر أن هذن الفقرة قد اكون لها أثر يتمثل في نقل اختصاص  
لي تلقائيا إلى  المحكمة ، وتاا كان الأمر كذل ، فون ناام الاختصاصات  محكمة تنشأ بموجب اتفام استثمار دو 

ــمل الحالات التي ــتثمار دولي  قد تحتاج إلى تنقيد لتشـ ــيد. ورئي أن عبارة  اتفام اسـ  احتاج إلى مزيد من التولـ
 تستند فيها الموافقة بالضرورة إلى معاهدة بل إلى صكوك أخرى. لا
  

 لحوكمة هيكل ا   -   3مشروع الحكم   - 3 

الـذ  يتنــاول هيكــل الحوكمــة الخــاص بـاليــة دائمــة متعــددة   3نظر الفريق العــامـل في مشــــــــــــــروع الحكم   -27
ــيد مها  ودور مختلف   ــروع الحكم من أجل تولــــ ــيل في مشــــ الأطراف. واقترح بوجت عا  إدراج مزيد من التفاصــــ

 الهيئات التي ستنشأ في إطار هيكل الحوكمة.
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 لننة الأطراف   
لضــــــمان مزيد من الكفاءة في ممارســــــة مها  لننة الأطراف، التي ســــــتشــــــكل محفلا تتخذ عيت القرارات،   -28

اقترح أن اشـــمل هيكل الحوكمة لننة لئطراف )اللننة(، تتألف من ممثلين لنميا الأطراف ولننة فرعية تنتخب 
لننة تح  إشــرافها. واقترح اللننة أعضــاءها من بين أعضــاء لننة الأطراف وتكون مســؤولة عن ممارســة مها  ال

ــييل الآلية المتعددة الأطراف الدائمة.  ــلة بتشـــ أن تكون اللننة قادرة على اتخاا القرارات المتعلقة بالنوانب المتصـــ
 واقترح أاضا تحديد عدد اجتماعات اللننة والفترة الفاصلة بينها.

الأطراف ســـــــيحدد عموما دور واكر أن النظا  الأســـــــاســـــــي الذ  ينى على إنشـــــــاء آلية دائمة متعددة  -29
اللننة والمحكمة الذ  ينبيي أن اكون متوازنا بغية لــــــــمان حســــــــن ســــــــير عمل المحكمة ما الســــــــماح بنوع من 
الإشــــــــراف من جانب اللننة على أنشــــــــاة المحكمة. وبالمثل، ينبيي توخي العنااة والدقة في توزيا صــــــــلاحيات  

بين اللننة والمحكمة. وفي هذا السيام، اقترح مند المحكمة    ولا النظا  الداخلي واللوائد التنظيمية اات الصلة
 المرونة لتحديلا قواعدها وتكيي  إجراءاتها عند الضرورة.

وقيل إن المركز الاســـــتشـــــار  ينبيي أن اكون عبارة عن مؤســـــســـــة منفصـــــلة ومســـــتقلة وليس جزءا من  -30
د على أن القيا  بخلاف ال  ودم  مؤسـسـتين في مؤسـسـة واحدة امكن أن يؤد  إلى تضـارب في    المحكمة. وشـد ِّ

 المصالد وأن يثير تساؤلات بشأن تشييل المركز الاستشار  على نحو مستقل.

مفصــــلة لتحديد نصــــاب قانوني،   5وعيما يتعلق بعملية اتخاا القرار داخل اللننة، اقترح أن تكون الفقرة   -31
ــيدلون  ر على أســـــاس الحالـــــرين أو من ســـ ــتقرَّ بأصـــــواتهم أو عدد الأطراف في اللننة.   ســـــواء كان  الأ لبية ســـ

وأشــــير كذل  إلى أنت، في حين امكن تابيق قاعدة الأ لبية البســــياة على معظم القرارات الإجرائية، فقد تتالب  
ــيام، اكر أن اللننة ينبيي أن تكون   رة تبلغ الثلثين أو أكثر. وفي هذا السـ ــوعية أ لبية مقرَّ معظم القرارات المولـ

ــا على  ــا آليات لتحقيق التوازن بين آراء  قادرة أاضــ ــي من خلال هذن الأ لبية. واقترح ولــ ــاســ تعديل النظا  الأســ
 مختلف المنموعات الإقليمية.

  
 رئاسة المحكمة   

ــروع الحكم  -32 ــتحددها المحكمة   3عيما يتعلق بمشــــــــ د ناام القواعد الإجرائية التي ســــــــ )ب(، اقترح أن احدَّ
على خلمية عمل الفريق العامل المتصــــــــل بالحلول المتعلقة بالإصــــــــلاح الإجرائي وقيل إن هناك حاجة إلى مزيد  

 امكن أن اشكل الأداء الروتيني.ما   من التوليحات بشأن

نـاك عـدة نواب للرئيس من أجـل توفير التنوع داخـل رئـاســـــــــــــــة ، اقترح أن اكون ه2وعيمـا يتعلق بـالفقرة   -33
 المحكمة، مما اعكس تنوع الدول الأعضاء فيها.

ونظر الفريق العــامــل عيمــا إاا كــان رئيس المحكمــة، إن كــانــ  محكمــة دائمــة بــدرجــة ابتــدائيــة ودرجــة   -34
ــوية المنازعات بكاملها، أو أنت ينبيي أن اكون   ــيكون رئيس هيئة تســــ ــتئناف، ســــ هناك رئيس للدرجة الابتدائية  اســــ

ــاء أمانة لخدمة الحالتين معا. واقترح بوجت أعم تولــــــيد  ــيام، اقترح إنشــــ ــتئناف. وفي هذا الســــ وآخر لدرجة الاســــ
 اختيار أعضاء الأمانة ودور الأمانة.
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 التمثيل النتقائي وأعضاء المحكمة -جيم 
 أعضاء المحكمة   -   4مشروع الحكم   - 1 

انســد التفضــيل المعرب عنت داخل الفريق العامل للتمثيل الانتقائي على التمثيل    4قيل إن مشــروع الحكم  - 35
 الكامل على اعتبار أن هذا الأخير قد اكون مكلفا ومعقدا من حيلا الإدارة إاا كان عدد أعضاء المحكمة مرتفعا. 

  
 1الفقرة    
 عدد أعضاء المحكمة  -   

بق لأوانت تحديد عدد أعضــــــــــاء المحكمة في المرحلة الراهنة. وما ال ، قيل  رئي عموما أنت من الســــــــــا -36
أاضــا إن عدد أعضــاء المحكمة امثل مســألة أســاســية ينبيي حلها في المرحلة الحالية من مناقشــة  هندســة  الآلية  

ــاء المحكمـة بمرور ا لوقـ ،  الـدائمـة. واقترح أن اكون هنـاك حكم انتقـالي يوفر المرونـة بحيـلا يتاور عـدد أعضــــــــــــ
 أدنان(. 48تبعا لأ  تييير قد اارأ في عدد الدول المشاركة وكذل  تبعا لتاور عدد القضااا )انظر الفقرة 

وفي حين اقترح أن اكون عدد أعضــاء المحكمة مرتفعا بما عيت الكفااة، على  رار عدد أعضــاء المحكمة  - 37
ــا إنت ســــيكون من الدولية لقانون البحار مثلا، فقد أعرب عن شــــوا ل بشــــأن  الموارد المالية اللازمة لذل . وقيل أاضــ

الخاأ اســـتخدا  المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار كمرجا، حيلا إنت يلز  
 توقا قضااا أكثر بكثير، بالنظر إلى العدد الحالي لقضااا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. 

  
 النزئي - التو ي  على أساس التفرغ الكامل  –   

إاا كان ينبيي تو ي  أعضـــاء المحكمة على أســـاس التفرغ الكامل أو النزئي،  ما    عيما يتعلق بمســـألة -38
ــاء المحكمة وحيادهم   ــتقلالية أعضـــــ ــمان اســـــ ــاس التفرغ الكامل من أجل لـــــ أعرب عن التأييد للتو ي  على أســـــ

ــيخفض العدد المالوب  وتننب خار أ  تأثير خارجي. وقيل  ــاس التفرغ الكامل ســـ ــا إن التو ي  على أســـ أاضـــ
من الأعضــاء وســيحد من خار تضــارب المصــالد. ورئي أنت إاا تعين النى على التو ي  على أســاس التفرغ 

 النزئي، فسيلز  اعتماد قاعدة بشأن الأنشاة الخارجية التي ستُحظر أو سيُسمد بها.

ــاف حكم  -39 ــتكشــ ــاس التفرغ النزئي لفترة محدودة خلال  وقيل إنت امكن اســ انتقالي يتيد التو ي  على أســ
ــا. وأعرب عن القلق إزاء إطـالـة أمـد أ  من  المراحـل الأولى من عمـل المحكمـة، ما مراعـاة الموارد المـاليـة أاضــــــــــــ

 هذن التعيينات على أساس التفرغ النزئي.
  

 المؤهلات  -   
تنى على المتالبات التي ينبيي أن اســــــــتوفيها أعضــــــــاء المحكمة من اطلاع على  1لوحظ أن الفقرة   -40

ــيام، أعرب عن  ــتثمار الأجنبي. وفي هذا السـ ــاتية المتعلقة بالاسـ ــياسـ القانون الدولي وفهم لمختلف الاعتبارات السـ
جزءا من شــــــكوك بشــــــأن الإبقاء على عبارة  خبرة ت في الحكومات أو إســــــداء المشــــــورة لها، بما اشــــــمل كونهم  

القضـاء  لأن هذن المتالبات قد تنشـئ تحيزا  اهريا. وأشـير إلى أن الخبرة في إسـداء المشـورة للمسـتثمرين تكتسـي 
أهمية مماثلة. وردا على ال ، قيل إن اليرم من هذا الشرط هو التأكيد على لرورة أن اكون أعضاء المحكمة  

امل معها لأن ال  اشـــــــــكل جانبا هاما من جوانب  على اطلاع على ســـــــــياســـــــــات الحكومات ولديهم خبرة في التع
 منازعات الاستثمار.
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واقترح أن تكون المؤهلات واســــــــــعة الناام، بالنظر إلى الناام المحتمل لاختصــــــــــاص المحكمة، وأن  -41
تشـــــــــمل الكفاءة في القانون العا  والتنارة الدولية/القانون الاقتصـــــــــاد  والقانون الإدار . وقيل أاضـــــــــا إنت ينبيي  

ظر في تنوع المؤهلات عند تشـــــــــــكيل المحكمة، ربما ما مراعاة النظم القانونية القائمة. واهب البعض إلى أن الن 
 الخبرة في القانون المحلي قد تكون مالوبة أاضا.

وأشــير إلى الشــروط التي ترد في الأنظمة الأســاســية للمحاكم الدولية والتي تفرم أن اكون القضــاة من  -42
يتحلون بالأخلام الرعيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات المالوبة في دولة كل   بين  الأشـــــــــــــخاص الذين

منهم للتعيين في أعلى المنـاصــــــــــــــب القضــــــــــــــائيـة أو الفقهـاء القـانونيين المعترف لهم بـالكفـاءة . وأعرب عن بعض 
المالوب من أعضـــــاء الشـــــكوك بشـــــأن إدراج الإشـــــارة إلى  للتعيين في أعلى المناصـــــب القضـــــائية  لأن المؤهل 

المحكمة ســــــــــيكون أكثر تخصــــــــــصــــــــــا من المؤهل المالوب من القضــــــــــاة في الســــــــــيام المحلي. وكاقتراح يتعلق 
بالصـــــيا ة، أعرب عن تفضـــــيل للإشـــــارة إلى عبارة  خبراء قانونيين او  كفاءة معترف بها ، التي ســـــتكون أكثر 

 صب القضائية .شمولا ويدخل لمنها أاضا الأفراد المؤهلين لتولي  أعلى المنا

وحذ ِّر من أن المؤهلات المالوبة من أعضـــاء المحكمة ينبيي ألا تحد دون مبرر من قائمة المرشـــحين   -43
الذين امكن تعيينهم كأعضــــــاء في المحكمة. وأعرب عن شــــــوا ل من أنت ســــــتكون هناك قائمة صــــــييرة جدا من 

ســـــــــيما إاا كان من المفهو  أن هذن  لا ،1قرة  المرشـــــــــحين الذين امكنهم اســـــــــتيفاء جميا المتالبات الواردة في الف
 المتالبات ينبيي أن تكون منتمعة. 

ــاء المحكمة   -44 وعيما يتعلق بالمتالبات الليوية، قيل إنت ينبيي أولا تحديد ليات عمل المحكمة وتن أعضــــــ
ضــــا إن ال  ينبيي أن انيدوا ليتين على الأقل من ليات عمل المحكمة من أجل لــــمان التنوع الليو . وقيل أا 

ــاؤل عما إاا كان ينبيي النى على هذن المتالبات في النظا   ــحين. وطرح تســــــــ امكن أن احد من قائمة المرشــــــــ
 الداخلي للمحكمة بدلا من النى عليها في النظا  الأساسي. 

  
 التنوع  -   

ــاواة بين الننســــــــين  في الفقرة   -45 ــارة إلى  التنوع والمســــــ د على أن 1عيما يتعلق بالإشــــــ ــد ِّ هناك جوانب ، شــــــ
مختلفة كثيرة للتنوع ينبيي أن تنســــــــــد في النظا  الأســــــــــاســــــــــي )بما في ال  التمثيل النيرافي، والتمثيل المتوازن  
ــديد على هذين المبدأين،   ــا إنت، في حين ينبيي التشــ ــتويات التنمية، والنظم القانونية(. وقيل أاضــ ــين، ومســ للننســ

أن المفهومين منردان ويمكن فهمهمــا باريقــة مختلفــة، ويمكن أن اســــــــــــــببــا تعقيــدات في التنفيــذ. وفي حــال   إلا
إدراجهما، فينبيي التعبير عن دلالتيهما بمزيد من الولـــــــــــوح. وأشـــــــــــير إلى لـــــــــــرورة النظر أاضـــــــــــا في التوزيا  

 النيرافي/الإقليمي بين الأطراف المتعاقدة. 
  

 الننسية  -   
ــية دورا في تكوين المحكمة. ورأى البعض أن نظر الفريق ا -46 لعامل عيما إاا كان ينبيي أن تؤد  الننســـــــ

ــانا القرار وأنت ــألة جوهرية عند تقييم حياد صــــــــ ــية اظل مســــــــ امكن إهمالت لأنت عامل حاســــــــــم.  لا  معيار الننســــــــ
يز على رأ  آخر إلى أنت ينبيي انتخاب أعضـــــــــــــاء المحكمة بيض النظر عن جنســـــــــــــيتهم، وبالتالي الترك واهب

 كفاءتهم ومؤهلاتهم الأخرى خاصة، وفقا للنه  المتبا في النظا  الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 

ــاســــــــــي   -47 ونظر الفريق العامل عيما إاا كان ينبيي أن اكون مواطنو دولة ليســــــــــ  طرفا في النظا  الأســــــــ
بهذا الشـأن، فقد قيل أاضـا للمحكمة مؤهلين ليصـبحوا أعضـاء في المحكمة. وفي حين أعرب عن بعض الشـوا ل 

 إن إدراج مواطني هذن الدول امكن أن اعزز التنوع والتمثيل النيرافي. 
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 2الفقرة    
ــاء المحكمـة )انظر الفقرة   -48 أعلان(.   36أشــــــــــــــير إلى أنـت ينبيي أن تكون هنـاك آليـة لتعـديـل عـدد أعضــــــــــــ

ــا من أن   أشــــــير إلى أن المحاكم وهيئات التحكيم الدولية القائمة تقد  وبينما أمثلة على هذن الآلية، فقد حذ ِّر أاضــــ
ــاء المحكمــة امكن أن تكون لــت عواقــب على عمــل المحكمــة من النــاحيــة الإجرائيــة   التعــديلات في عــدد أعضـــــــــــــ
والإدارية وكذل  من حيلا الميزانية، بما في ال  الزيادات المحتملة في المســـاهمات التي ســـيتعين على الأطراف  

حين أشـــــــــير إلى أن تاور عدد القضـــــــــااا أو عدد الأطراف المتعاقدة امكن أن يبرر هذا  المتعاقدة تقدامها. وفي
 التعديل، اكر أنت قد تكون هناك أسباب أخرى ينبيي عرلها بولوح. 

ــو   -49 واقترح ألا تقتصـــر صـــلاحية طلب التعديل على رئاســـة لننة الأطراف، بل ينبيي أن اكون أ  عضـ
ل آنذاك العدد على أســـــــاس أ لبية في اللننة قادرا أو أن تكون   اللننة برمتها قادرة على تقدام الالب، بحيلا اعدَّ

رة تتكون من ممثلي لننة الأطراف. وأعرب عن بعض التفضيل لاشتراط وجود أ لبية الثلثين.  مقرَّ
  

 3الفقرة    
الدولة نفســــها   نظر الفريق العامل عيما إاا كان ينبيي اشــــتراط ألا احمل عضــــوان في المحكمة جنســــية -50

إاا كان ينبيي أن تؤد  الننســـــية دورا في الاختيار، ما  . وتباين  الآراء حول مســـــألة3كما هو مقترح في الفقرة 
إاا كـان ينبيي ألا اكون هنــاك عضــــــــــــــوان في المحكمــة من نفس مـا    وكـذلـ ، من أجـل تحقيق التنوع النيرافي،

ــية، ــيما في حال تعيين عدد قليل فقا من اولا    الننسـ ــند إلى مواطني دولة متعاقدة سـ ــا ألا تسـ ــاة. واقترح أاضـ لقضـ
ــيام، تباين  الآراء حول ــية تتعلق بتل  الدولة أو أحد مواطنيها. وفي هذا الســـــ إاا كان ينبيي الإبقاء ما   أ  قضـــــ

  بـالكـامـل إلا بعـد الب ـ 3امكن النظر في الفقرة  لا   ، واكر أنـت3على النى الوارد بين معقوفتين في نهـااـة الفقرة  
 في مسألة عدد أعضاء المحكمة. 

سـيما عيما يتعلق بالأشـخاص الذين اقيمون إقامة دائمة في لا   وطرح سـؤال بشـأن معنى كلمة  مواطنا ، -51
إاا كان ينبيي معاملة هذا الشــخى  ما  دولة ما، ولكنهم احملون جنســية مختلفة. وردا على ال ، رئي أن مســألة

حاجة إلى تناولها في  لا  فيها إقامة دائمة ربما تخى القانون المحلي وأنت  بوصــــــــفت من مواطني الدولة التي اقيم
مشــــــروع الحكم. وعيما يتعلق بازدواجية الننســــــية، رئي عموما أن الإشــــــارة إلى مكان الإقامة المعتاد و/أو مركز 

 المصالد الرئيسي توفر حلا. 
  

 أعضاء المحكمة المخصصون   -   5مشروع الحكم   - 2 

عضــوا مخصــصــا في المحكمة  ما   إاا كان امكن تعيين شــخىما   أنت ينبيي التمييز بين مســألةلوحظ   -52
ومســألة تشــكيل دائرة داخل المحكمة تعال  قضــااا محددة. واكر أن هذن المســألة الأخيرة تحتاج إلى تحليل أكثر 

 تفصيلا لكيمية تعامل المحكمة ما قضاااها. 

ــا -53 ــد أن مشـــروع الحكم  وعيما يتعلق بتعيين الأطراف لأعضـ ــين، أولـ ــمد   5ء المحكمة المخصـــصـ ــيسـ سـ
لئطراف المتنازعة بتعيين شـــــخى من خارج المحكمة ليكون عضـــــوا في المحكمة على أســـــاس مؤق  من أجل  
معالنة تل  المنازعة المحددة. وأشـــــــير إلى آليات مماثلة في محكمة العدل الدولية. واقترح ألا تناقَص بالتفصـــــــيل 

د  السماح بتعيين أعضاء المحكمة المخصصين إلا بعد تحديد آلية تعيين الأعضاء الدائمين  مسألة السماح أو ع
 في المحكمة. 

 واختلف  الآراء حول استصواب تعيين الأطراف لأعضاء المحكمة المخصصين.  -54
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ــيكون   -55 ــون  تعينهم الأطراف ســــ ــصــــ ــاء  مخصــــ ــماح بأن اكون هناك أعضــــ وأعرب عن القلق من أن الســــ
ما إنشــــاء آلية  دائمة  يتمثل أحد أهدافها في لــــمان اســــتقلالية أعضــــاء المحكمة وحيادهم. واكر أن متعارلــــا  

ــرة حتى في   ــتظل حالــ ــتثمرين والدول ســ ــوية المنازعات بين المســ ــأن النظا  الحالي لتســ ــوا ل التي أثيرت بشــ الشــ
قد اتضــد أن المحكمين وكذل   إطار الآلية الدائمة في حالة الســماح بوجود محكمين تعينهم الأطراف. واكر أنت

القضـاة المخصـصـين الذين تعينهم الأطراف احابون الأطراف التي تعينهم، وأن التحيز المحتمل لهؤلاء الأعضـاء 
 سيكون إشكاليا على نحو خاص.

ــيا ة الحالية لمشـــروع الحكم   -56 ، ليس من الوالـــد النهة التي امكنها تعيين قام  5واكر أنت، وفقا للصـ
إاا كان ســــــــــيتعين على كل طرف أن يوافق على هذا التعيين. ما  ف أو دولة طرف فقا أوكل طر -مخصــــــــــى

ــا أنـت، إاا كـانـ  الـدولـة المـدعى عليهـا كارف متعـاقـد هي التي امكنهـا وحـدهـا أن تعين عضــــــــــــــوا  ولوحظ أاضــــــــــــ
، اكر مخصـصـا، فون ال  سـيؤد  إلى عد  المسـاواة لأن المسـتثمرين لن اكون لديهم نفس الحق. وردا على ال 

أن أحد الحلول الممكنة يتمثل في اشــــتراط ألا ينظر أعضــــاء المحكمة في القضــــااا المتعلقة بالدولة التي احملون 
 جنسيتها كدولة مدعى عليها، وألا اعين مواطنو الدولة المدعى عليها كأعضاء مخصصين في المحكمة. 

ــأ عيما يتعلق -57 ــائل العملية التي امكن أن تنشـ ــين، مثل  وأثيرت بعض المسـ ــصـ ــاء المحكمة المخصـ بأعضـ
إاا كان اتفام الأطراف المتنازعة ســــــــــــيكون ما  القواعد الإجرائية المنابقة على تســــــــــــميتهم وتعيينهم )بما في ال 

إاا كان  ســـــــــــتختلف عن المعايير المنابقة على الأعضـــــــــــاء  ما  مالوبا( وكذل  المعايير المنابقة )بما في ال 
ير ســــــــــــــؤال عن كيميــة تابيق القيود المفرولـــــــــــــــة على تعــدد الأدوار كمــا هو الــدائمين(. وكمثــال على الــ ، أث 

ــين. وقدم  اقتراحات بأن   ــصــ ــاء المحكمة المخصــ ــلوك على أعضــ ــروع مدونة قواعد الســ ــوص عليت في مشــ منصــ
ــاؤلات   ــاس مخصـــــــى أو دائم. كما أثيرت تســـــ اابق نفس المعيار بيض النظر عما إاا كانوا قد عينوا على أســـــ

إلى محكمة ابتدائية تتألف من ما   ســــــــــتعال  بها الآلية الدائمة الحالات التي تعاد فيها قضــــــــــية حول الكيمية التي
ــاء مخصـــــصـــــين. كما حذ ِّر من الزيادة المحتملة في التكالي  والتأخيرات المحتملة في الإجراءات والناجمة  أعضـــ

 عن تعيين أعضاء مخصصين.

على وجود أعضــاء مخصــصــين في المحكمة، خاصــة  ومن ناحية أخرى، أعرب عن آراء مؤيدة للنى  -58
على أسـاس أن ال  سـيحافظ على اسـتقلالية الأطراف والشـرعية المرتباة بها الموجودة في النظا  الحالي لتسـوية 
المنازعات بين المستثمرين والدول. وقيل إن أعضاء المحكمة المخصصين امكن أن اكونوا مفيدين بشكل خاص  

املكها أعضـاء المحكمة العاملون على أسـاس التفرغ الكامل من لا   توافر خبرة محددةعندما اكون من الضـرور   
أجل تســــوية منازعة ما، ر م أنت قد اكر أن الخبراء الذين تعينهم المحكمة ســــيكونون قادرين على المســــاعدة في  

لتي تعينهم.  مثل هذن الظروف. وقيل إن الأعضـــاء المعينين بصـــورة مخصـــصـــة لن احابوا بالضـــرورة الأطراف ا
ــا تحســـين التنوع   ــاء المخصـــصـــين امكنهم تحســـين ســـير عمل الآلية الدائمة عموما، وأاضـ ــا إن الأعضـ وقيل أاضـ

 والمساهمة في بناء قدرات المرشحين المحتملين. 

ومن أجل معالنة بعض الشوا ل التي أعرب عنها بشأن أعضاء المحكمة المخصصين، قدم  مقترحات  - 59
م إلا في  روف محدودة. وعلاوة على ال ، اقترح أن اختاروا من قائمة بالمرشــحين المؤهلين،  بعد  الســماح بتعيينه 

ــتثمار   ــوية منازعات الاســــــــ وأن اكون هناك تعيين على مرحلتين، على  رار الآليات القائمة في المركز الدولي لتســــــــ
 المتنازعة نفسها.    والمحكمة الأوروبية لحقوم الإنسان، حيلا يتولى التعيينَ طرف ثاللا لا الأطراف 

وأعرب عن بعض التأييد للسماح لئشخاص الذين هم  أقل أقدمية  بالمشاركة في القضية التي تنظر فيها  - 60
المحكمة أو مراقبتها كوســــــــيلة لتعزيز الشــــــــمول وبناء قدرات المرشــــــــحين المحتملين. وفي الوق  نفســــــــت، أعرب عن 

 عملية تسوية المنازعات، ولا سيما عيما يتعلق باتخاا القرارات. تحفظات بشأن الدور الذ  امكن أن يؤدون في  
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 تسمية المرشحين واختيارهم وتعيينهم -دال 
بشـــأن تســـمية المرشـــحين واختيارهم وتعيينهم، أشـــير إلى أن  8إلى  6عيما يتعلق بمشـــاريا الأحكا  من  -61

تنوع من حيلا النظم القانونية والتمثيل  الهدف هو لــــــــمان تعيين أكثر المرشــــــــحين كفاءة واســــــــتقلالية، وتحقيق ال
 النيرافي والخلميات، فضلا عن التوازن بين الننسين.

  
 تسمية المرشحين   -   6مشروع الحكم   - 1 

في حين كان هناك تأييد لإدراج مرحلة تسمية المرشحين، أعرب أاضا عن بعض الشكوك بهذا الشأن.  -62
لمحاكم وهيئات التحكيم، أعضـــــــــاء المحاكم مباشـــــــــرة، دون أ  وقيل إن الأطراف في المعاهدة تعين، في بعض ا

 مرحلة رسمية مسبقة لتسمية المرشحين.

 2والخيار  1، أعرب عن آراء مختلفة مؤيدة للخيار 6وعيما يتعلق بالخيارات الواردة في مشــروع الحكم  -63
 نهما الآخر.ولتوليفة تنما بينهما. ولوحظ أن الخيارين ليسا متنافيين ويمكن أن اكمل كل م

  
 1الخيار 

، قيل إن الدول هي التي ينبيي أن تتولى عملية تسـمية المرشـحين، مما قد يؤد   1عيما يتعلق بالخيار  -64
إلى تحقيق التوازن بين مرشـــــحي الدول المدعى عليها ومرشـــــحي المســـــتثمرين. وعلاوة على ال ، قيل إنت ينبيي  

المسـتثمرين بالمشـاركة أاضـا في مرحلة تسـمية المرشـحين، في حين أعرب عن أن تكون هناك آلية تسـمد لممثلي  
 القلق بشأن وجود مثل هذن الآلية.

وفي حين اقترح أن تقو  كل دولة بتســـمية مرشـــد واحد، قيل إنت امكن إعادة النظر في ال  حســـب هيكل   - 65
الأســاســي. واقترح أاضــا أن تقو  الدول بتســمية مرشــحين الآلية الدائمة، بما في ال  عدد الدول الأطراف في النظا  

اثنين على ألا اكونا من نفس الننس، بغية تعزيز التوازن بين الننسين. واهب اقتراح آخر إلى أنت ينبيي ألا اكون 
ــمية دولة  ــمين. بيد أنت أعرب عن القلق من أن تســــ ــحين المســــ لاثنين أو أكثر من ما   هناك أ  قيد على عدد المرشــــ

 شحين امكن أن يؤد  إلى وجود قائمة كبيرة من المرشحين، مما قد اعقد عملية الاختيار والتعيين. المر 

إاا كان ينبيي للمرشــــــد أن اكون من مواطني الدولة التي ترشــــــحت. ما  وأعرب عن آراء مختلفة بشــــــأن -66
ــية، وكي  أن مثل هذا الشـــرط ســـيضـــمن التنوع النير  افي، في حين أشـــار  وأكدت بعض الآراء على أهمية الننسـ

احتاج بالضـــــــــرورة إلى أن اكون من مواطني الدولة التي ترشـــــــــحت. واقترح أن اكون  لا   آخرون إلى أن المرشـــــــــد
ــتركين، عندما تعرب دولة ــحين مشـ ــمية مرشـ ــماح بتسـ ــا السـ ــحون من مواطني طرف متعاقد. واقترح أاضـ ما  المرشـ

 عن تأييدها لمرشد تسميت دولة أخرى.

. وتــأييــدا لــذلــ ، 2إاا كــان ينبيي إلزا  الــدول بــاتبــاع العمليــة الواردة في الفقرة  مــا    حولواختلفــ  الآراء   -67
ــفافة لتســـمية المرشـــحين، وتنت ينبيي   ــاملة للنميا وشـ قيل إنت ينبيي تشـــنيا الدول على اعتماد عملية مفتوحة وشـ

عمال التنارية. واقترح التشــاور بشــأنها ما مختلف أصــحاب المصــلحة، بما في ال  المنتما المدني وأوســاط الأ
إدراج إشــارة صــريحة إلى الراباات المهنية في الفقرة الفرعية )ب(. واهب رأ  آخر إلى لــرورة توفير مزيد من 

ــيد الظروف المختلفة للدول، واقترح حذف الفقرة   ــأن العواقب  2المرونة من أجل تنســــــــــ ــاؤلات بشــــــــــ . وأثيرت تســــــــــ
رة  المنتما المـدني  الواردة فيهـا. وقـد  اقتراح بـالنى على أن تقـد  ومعنى عبـا  2المحتملـة لعـد  الامتثـال للفقرة  

 .2الدول أدلة على أن المشاورات قد أجري  وفقا للفقرة 
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 2الخيار 
، قيل إن عملية الترشـــــــيد الذاتي من شـــــــأنها أن تكفل الانفتاح والشـــــــفاعية، الأمر 2عيما يتعلق بالخيار  -68

أعضـاء المحكمة وتنوعهم ويسـمد بتننب التسـييس  ير المبرر. وفي حين  الذ  امكن أن اعزز أاضـا اسـتقلالية
لوحظ  فوائد الترشــــــــــــيد الذاتي وتقدام الالبات من جانب الأفراد، أشــــــــــــير إلى بعض من عيوبهما، بما في ال  
 الحاجة إلى إجراء فرز إلافي أو تصمية إلاعية قبل عملية الاختيار، مما قد يؤد  إلى تكالي  إلاعية. ورئي

ــهم، امكن تنقيد الخيار لا   أنت لمنا الأفراد الذين ــيد أنفســـــــــ ليبين   2املكون الحد الأدنى من المؤهلات من ترشـــــــــ
بولـــــــــوح معايير الأهلية ويلز  الأفراد بتقدام بيان مفصـــــــــل احدد كيمية اســـــــــتيفائهم للمتالبات. واقترح أن تنر  

ينبيي توحيد معايير  لا  هذا الســـــــــيام، قيل إنت الدعوة المفتوحة للمرشـــــــــحين على مســـــــــتوى الدولة المتعاقدة. وفي
 تسمية المرشحين من أجل مراعاة خصوصيات المنموعات الإقليمية المختلفة.

)ب(   وفي حين أبرزت الفوائد المتوخاة من عملية شاملة للنميا، أعرب عن بعض الحذر بشأن الفقرة الفرعية  - 69
ــة   ــيَّسـ ــبد مسـ ــتثمار  من الفقرة الفرعية لأن العملية امكن أن تصـ ــارة إلى  منتما الاسـ ــهولة. واقترح حذف الإشـ )ب(،  بسـ

 . 1من الخيار   2التي ينبيي أن تشير على نحو أوسا إلى  المؤسسات اات الصلة  مثل الفقرة 
  

 2و   1دم  الخيارين    
الخيارين معا   امكنت أن احقق فوائد  2و 1بشــــكل عا ، كان هناك شــــعور عا  بأن النما بين الخيارين   -70

وأن اسـهم على نحو كبير في تعزيز شـرعية عملية تسـمية المرشـحين. وتلـافة إلى ال ، رئي أنت في حالة الأخذ  
بخيار هنين، ينبيي أن تكون تســـــــمية المرشـــــــحين من جانب الدول وعملية الترشـــــــيد الذاتي متوازنة بغية تننب 

تســمية أكثر صــرامة من  يرهم. وطلب إلى الأمانة الحالة التي ســيخضــا فيها بعض المرشــحين لشــروط اختيار و 
 لكي يواصل الفريق العامل استعرالت. 2و 1إعداد مشروع جديد لهذا الحكم انما بين الخيارين  

  
 فريق الختيار   -   7مشروع الحكم   - 2 

يتناول كيمية عمل أفرقة أو لنان الاختيار، بما في ال  دورها في عملية  7لوحظ أن مشــــــــــــروع الحكم  -71
 التعيين، وكيمية تشكيلها، وكيمية لمان استقلالية أعضاء الأفرقة.

وقيل إن فريق اختيار مســــــتقل امكنت أن اضــــــمن تســــــمية مرشــــــحين مناســــــبين وأن اعزز شــــــمول جميا  -72
الاختيار هذن موجودة بالفعل في عدد من المحاكم وهيئات   أصـــــــحاب المصـــــــلحة وتمثيلهم. وأشـــــــير إلى أن أفرقة

 التحكيم الدولية.

ومن ناحية أخرى، أثيرت عدة شـــوا ل، وتباين  الآراء بشـــأن التشـــييل العملي لآلية الفرز هذن. وكان أحد   - 73
الاختيار المحافظة  الشـــوا ل يتعلق بمســـاءلة هذا الفريق وشـــرعيتت. وأشـــير إلى أنت قد اكون من الصـــعب على فريق  

على الاســتقلالية وتننب تضــارب المصــالد المحتمل بين أعضــائت. وأشــير أاضــا إلى احتمال تســييس عملية اختيار 
أعضــاء هذا الفريق. وثمة شــا ل آخر هو أن عملية الاختيار امكن أن تتولاها الدول برمتها على حســاب أصــحاب  

ثيل السـليم. وعلاوة على ال ، قيل إن وجود فريق اختيار امكن أن  المصـلحة الآخرين، وبالتالي امكن ألا تنسـد التم 
 يؤد  إلى تقييمات متعددة للمرشحين، مما قد يزيد التكالي  الإجمالية لعملية التعيين برمتها. 

وفي لــــــــــــوء ال ، رأى البعض أنت امكن أن تكون هناك إجراءات أقل تعقدا واســــــــــــتعنالا لفرز ملفات  -74
عي إلى إجراء فرز مسـبق من جانب أمين للسـنل أو هيئة إدارية مماثلة تكلف باسـتعرام المرشـحين. واقترح الس ـ

ــاء فريق اختيار على أســـــاس مخصـــــى وليس على أســـــاس دائم من أجل   ــا إنشـــ ملفات المرشـــــحين. واقترح أاضـــ
 خفض التكالي . واقترح أن تؤكد هيئة خارجية استقلالية المرشد.



A/CN.9/1092 
 

 

V.22-01663 15/27 

 

ار، قيــل إن الفريق ينبيي أن اكون قــادرا على فتد بــاب الــدعوة إلى وعيمــا يتعلق بولااــة فريق الاختي ــ -75
 )و(. 7تسمية مزيد من المرشحين إاا لز  الأمر على النحو المنصوص عليت في مشروع الحكم 

وعيمــا يتعلق بتشــــــــــــــكيــل فريق الاختيــار، رئي عمومــا أنــت ينبيي، بصــــــــــــــرف النظر عن العــدد النهــائي   -76
ين الننســـــين والتمثيل النيرافي وتمثيل مختلف النظم القانونية، فضـــــلا عن تنوع  لئعضـــــاء، أن اعكس التوازن ب 

الخلميات المهنية والتعليمية. وفي هذا الصــدد، اقترح الإبقاء على العبارة الواردة بين معقوفتين في النملة الأخيرة  
ــاء كحد أقصـــى امكنت تحقيق ت 1)ب( )  7من مشـــروع الحكم وازن صـــحيد بين  (. ورئي أن فريقا من خمســـة أعضـ

الكفاءة والتكالي  والموارد، بينما اهب رأ  آخر إلى أن التمثيل النيرافي لن يتحقق إلا بوجود فريق من خمســــــة  
أعضــاء كحد أدنى. واهب رأ  آخر إلى أن عدد أعضــاء الفريق ينبيي ألا اقل عن عشــرة أعضــاء، لكي اعكس 

 التمثيل الواسا.

ــي  -77 ــابقين في وعيما يتعلق بالأفراد الذين ســ ــاة ســ ــاء في فريق الاختيار، اقترح أن اكونوا قضــ عينون كأعضــ
المحاكم الدولية أو في المحكمة نفســـها أو أن اعينوا بحكم مناصـــبهم. ورئي أن أعضـــاء فريق الاختيار ينبيي أن 
اكون من بينهم أاضـــــــا أشـــــــخاص امثلون آراء أصـــــــحاب المصـــــــلحة الآخرين من  ير الدول، مثل المســـــــتثمرين  

 اباات أو المؤسسات التي تمثلهم. الر  أو
  

 ملاحظات ختامية -هاء 
طلـب الفريق العـامـل إلى الأمـانـة، في ختـا  نظرن في الآليـة المتعـددة الأطراف الـدائمـة، إعـداد نســــــــــــــخـة   -78

 ، ووافق على مواصلة النظر في الأحكا  المتبقية في دورة مقبلة.7إلى  1منقحة من مشاريا الأحكا  من 
  

 مشروع مدونة قواعد السلوك  - رابعا  
 واصل الفريق العامل، في الدورة الحالية، قراءتت الأولى لمشروع مدونة قواعد السلوك ) المدونة (. -79

من المــدونــة في دورتــت الحــاداــة والأربعين    8إلى    1وأشـــــــــــــير إلى أن الفريق العــامــل نظر في المواد من   - 80
. ولوحظ أنت، اســــــتنادا A/CN.9/WG.III/WP.209اســــــتنادا إلى الوثيقة    2021المعقودة في تشــــــرين الثاني/نوفمبر  

على النحو المنصــــوص عليت في    8إلى   1إلى مداولات الفريق العامل في تل  الدورة، أعد مشــــروع منقد للمواد من 
 في هذا الفصل هي إشارات إلى المواد اات الصلة الواردة في المرفق.   8إلى   1المرفق. والإشارات إلى المواد من 

  
 11إلى   9المواد من   -ألف 

 الأتعاب والنفقات   -   9لمادة  ا  - 1 

ــتنظَّم  لا    9اتفق على أن المادة   - 81 ــاة في آلية دائمة سـ ــيام التحكيم لأن أتعاب ونفقات القضـ تنابق إلا في سـ
ــة هذن النوانب ما الأطراف المتنازعة.   ــاة إلى مناقشــــــــ ــمن الإطار المنشــــــــــئ لتلية الدائمة، ولن احتاج القضــــــــ لــــــــ

 بعبارة  هيئة التحكيم .   1ن عبارة  هيئة الاحتكا   الواردة في الفقرة السيام، ينبيي الاستعالة ع  هذا  وفي 

واقترح أن تكون عبــارة  مــا لم تنظم القواعــد أو المعــاهــدة المنابقــة هــذا الأمر على نحو ميــاير  الواردة  -82
 (.2) 2ماابقة لعبارات مماثلة في أجزاء أخرى من المدونة أاضا، وال  في لوء المادة  1في الفقرة 

حكم ما الأطراف  ورئي عمومــا أن أتعــاب ونفقــات أ  مســـــــــــــــاعــد ينبيي أن تكون جــانبــا ينــاقشـــــــــــــــت الم -83
ــأن  ــفاعية بشـــــ ــاعد. واكر أن هناك دعوات متزايدة إلى الشـــــ ــؤوليات وواجبات هذا المســـــ المتنازعة، إلى جانب مســـــ

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.209
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أتعاب المســــاعدين، ويمكن إيراد تفاصــــيل بشــــأن ال  في شــــرح المدونة، لأن تل  الشــــفاعية امكنها المســــاعدة في  
 لقرارات. تفاد  ولا يؤد  عيت المساعدون مهاما تتعلق باتخاا ا

إاا كانوا  ما  ومن ناحية أخرى، اكر أن المحكمين لن اكونوا بالضـــــــــرورة في ولـــــــــا امكنهم من تحديد -84
ســــيعي ِّنون مســــاعدا عند تعيينهم لأن ناام القضــــية ودرجة تعقدها لن اكونا معروفين تماما على الأرجد. ولوحظ  

سـيدار من قبل مؤسـسـة أ  لا. وفي لـوء ال ، إاا كان الإجراء  ما  أاضـا أن مسـألة تعيين مسـاعد سـتتوقف على
على النحو التـالي:  وتختتم أ  منـاقشـــــــــــــــة ما الأطراف    1اتفق على إمكـانيـة إدراج جملـة إلـــــــــــــــاعيـة في الفقرة  

 المتنازعة بشأن أتعاب ونفقات المساعد، إن وجدت، قبل التعاقد ما ]تعيين[ المساعد .

كان  الاتصالات الانفراداة بين طرف متنازع ومرشد عيما  ، طرح تساؤل عما إاا1وعيما يتعلق بالفقرة  -85
 .7يتعلق بالأتعاب المحتملة ستشكل أمرا مسموحا بت بموجب المادة 

تهـدف إلى معـالنـة كيميـة توجيـت المقترحـات المتعلقـة بـالأتعـاب والنفقـات إلى الأطراف    2ولوحظ أن الفقرة   - 86
أن مبــالغ أتعــاب المحكمين ونفقــاتهم ينبيي أن تكون معقولــة. واهــب   9المتنــازعــة. وقــد  اقتراح بــأن تــذكر المــادة  

ــوعية لتحديد أتعاب ونفقات   ــاعدين  اقتراح آخر إلى أن المدونة امكن أن تنى على معايير مولـــــ المحكمين والمســـــ
المناســـــــــبة أو المعقولة، ربما في شـــــــــكل جدول للتعريفات. بيد أنت طرح ســـــــــؤال عما إاا كان  المدونة هي الصـــــــــ  
المناســـــــب لتنظيم هذن النوانب، التي تعال  عادة في القواعد الإجرائية المنابقة. وبعد المناقشـــــــة، اتفق على إمكانية 

ــيا ة الفقرة  تالي:  يبلغ أ  اقتراح يتعلق بالأتعاب والنفقات إلى الأطراف المتنازعة من على النحو ال   2تحســـــــين صـــــ
 خلال المؤسسة التي تدير الدعوى أو من قبل المحكم الوحيد أو الرئيس إاا لم تكن هناك مؤسسة تدير الإجراءات . 

لمحكمين الامتثال إاا كان من الممكن عمليا لما    ، اكر أنت في حين أثيرت مسألة3وعيما يتعلق بالفقرة  -87
ــتثمار . واقترح أن االب   ــائعة في التحكيم الاســــ للالتزامات الواردة فيها، لوحظ أن هذا الإبلاغ امثل ممارســــــة شــــ
ــاس منتظم و/أو بناء على طلب طرف متنازع. وتبعا   ــا أن يتيد ســــنل الوق  والنفقات على أســ إلى المحكم أاضــ

يلي:  يتيد المحكمون هذن الســـنلات عند طلب  ما   على  رار 3لذل ، اتفق على إدراج جملة إلـــاعية في الفقرة  
صــــــــــــــرف الأموال أو بنـاء على طلـب طرف متنـازع . وارتبـاطـا بـذلـ ، اكر أن عواقـب عـد  الامتثـال لهـذا الالتزا   

 تحتاج إلى أن يواصل النظر فيها.
  

 التزامات الإفصاح   -   10المادة   - 2 

ــير إلى أن المادة  -88 ــعا بما اكفي لتقييم حالات   10أشــــــــــ ــاح اكون واســــــــــ تهدف إلى توفير معيار للإفصــــــــــ
سـتسـمد للمشـاركين  10تضـارب المصـالد المحتملة، ما التزا  التعقل. ولوحظ، على وجت الخصـوص، أن المادة 

لتي يتعين على المرشــــــحين في الإجراءات المتعلقة بالمنازعات الاســــــتثمارية الدولية بأن اعرفوا مســــــبقا الظروف ا
ســتؤد   10المحتكم إليهم الإفصــاح عنها، وأن الشــرح امكن أن يتضــمن أمثلة ملموســة لها. ولوحظ أن المادة  أو

 دورا مركزيا في المدونة لأن التزامات الإفصاح الواردة فيها من شأنها أن تكفل الامتثال للمدونة وتعزز الشفاعية.
  

 1الفقرة    
أوســـــــــــا نااقا ومختلفا عن المعيار  1على أن اكون معيار الإفصـــــــــــاح الوارد في الفقرة   في حين اتفق -89

المتعلق بوســـقاط الأهلية، تباين  الآراء بشـــأن المعيار الذ  يتعين توفيرن. فعلى ســـبيل المثال، أعرب عن شـــوا ل 
لتنار ، هي عبارة  من أن عبارة  من وجهة نظر الأطراف المتنازعة ، التي ولـــع  أســـاســـا في ســـيام التحكيم ا

ســــيما إاا كان  المدونة تنابق لا   اات طابا ااتي، في حين أن المدونة ينبيي أن تنى على معيار مولــــوعي
إاا كان  هذن العبارة تشير إلى الشكوك من وجهة نظر أحد الأطراف  ما   على آلية دائمة. كما طرح تساؤل بشأن
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حذف هذن العبارة بالكامل، أعرب عن شــوا ل من أن ال  امكن  المتنازعة أو جميعها. وردا على اقتراح بومكانية  
 أن اخفض مستوى الإفصاح دون مبرر.

ــيد  بدلا من  الأطراف   -90 ــار إلى  شـــــــخى ثاللا رشـــــ وبغية توفير معيار أكثر مولـــــــوعية، اقترح أن اشـــــ
مبررة امكن أن المتنـازعـة . واهـب اقتراح آخر إلى أن  الاحتمـال الواقعي  لحـدون الظروف التي تثير شــــــــــــــكوكـا  

 اكون هو المعيار.

وفي لــــــوء التأييد المعرب عنت لصــــــيا ة معيار اســــــتند إلى الصــــــكوك القائمة، كان هناك اقتراح آخر   -91
ــيية الواردة في المادة  ــيا ة ما الصــ ــيترال للتحكيم، التي رئي أنها توفر معيارا   11بمواءمة الصــ من قواعد الأونســ

كفالة الاتســــــام في تابيق المدونة عندما تكون قواعد الأونســــــيترال   مولــــــوعيا. واكر أن من شــــــأن ال  أاضــــــا
 للتحكيم منابقة على المنازعة الاستثمارية الدولية.

، قيل إن عبارة  النهود المعقولة  امكن أن تناو  على التباس 1وعيما يتعلق بالنملة الثانية من الفقرة   -92
حات بأن اســتعام عنها بعبارة  قصــارى النهود  أو حذف  وتتالب مزيدا من التولــيد في الشــرح. وقدم  اقترا

النملة. ونظرا لأن النملة تهدف إلى تشـــنيا المرشـــحين والمحتكم إليهم على توخي العنااة لكي يدركوا الظروف  
، اتفق على أن تصــاغ النملة كفقرة  2التي تتالب الإفصــاح، وبما أن النملة ينبيي أن تنابق أاضــا على الفقرة  

 . 10المادة  منفصلة في

ولوحظ أن المرشــــــــــــحين والمحتكم إليهم قد اضــــــــــــارون إلى الحفاط على ســــــــــــرية المعلومات المالوب   -93
ــاح عنها بموجب المادة  ــأ ليس فقا عن المادة 10الإفصـ من المدونة  8. ولوحظ كذل  أن هذن الالتزامات قد تنشـ

ــا عن قواعد إجرائية منابقة أخرى أو قوانين محلية   ــها، بل أاضــ أو لوائد نقابات المحامين. ولذل ، اقترح أن نفســ
تولـــــــــــد المدونة أن المرشـــــــــــحين والمحتكم إليهم ســـــــــــيالب منهم في مثل هذن الحالة الكشـــــــــــف عن حقيقة أنهم 

 .10اخضعون لالتزا  بالسرية وبالتالي ليسوا في ولا اسمد لهم بالإفصاح عن المعلومات وفقا للمادة 

ســــتنابق على القضــــاة وكي  ســــتنابق عليهم. وردا على ال ،  10 وطرح ســــؤال عما إاا كان  المادة -94
ــاح. بيد أنت ارتئي عموما أن  ــا لالتزا  مماثل بالإفصــــ ــيخضــــ ــيا ســــ ــخى الذ  يُنظر في تعيينت قالــــ قيل إن الشــــ

تنابق بالضـرورة على القضـاة المكلفين بقضـية معينة، في حين أن بعض لا   قد 10الالتزامات الواردة في المادة 
ــر الواردة في الفقرتين   ــااا.    2و 1العناصـ ــي التنحي عن إدارة إحدى القضـ ــلة عندما اقرر القالـ قد تكون اات صـ
 على القضاة سيحتاج إلى مواصلة النظر عيت. 10وأشير إلى أن تابيق المادة 

  
 2الفقرة    

ينشــــرن المرشــــحون والمحتكم إليهم مولــــوع إفصــــاح  ما   إاا كان ينبيي أن اكون ما   تباين  الآراء بشــــأن -95
، وتاا كــان الأمر كــذلــ ، فمــا الفترة الزمنيــة التي يتعين مراعــاتهــا. وأشــــــــــــــير إلى أن تقــدام قــائمـة  2بموجــب الفقرة  

ــرطا إلزاميا في حين أن تقدام قائمة بالخاب   ــورات امكن أن اكون شـــــ ــية المنشـــــ ــكل توصـــــ امكن أن اكون في شـــــ
 بسبب الافتقار إلى الوسائل التقنية للبحلا عن هذن الخاب وتخزينها.

  
 الفقرة الفرعية )أ(  -   

في حين أعرب عن آراء مختلفـة عيمـا يتعلق بـالفترة الزمنيـة الواردة في الفقرة الفرعيـة )أ(، اعتبر أن فترة   -96
 حدا  لا   أن خمس سنوات هي فترة زمنية مناسبة بوصفها  حدا أدنى  السنوات الخمس المالية  مقبولة عموما، و 

ــى . واكر أنت ــاح عن العلاقات  لا   ينبيي فهم هذن الفترة الزمنية على أنها تعني أنتلا   أقصـــــــــ حاجة إلى الإفصـــــــــ
القائمة قبل الســــــنوات الخمس، إا يتعين على المرشــــــحين والمحتكم إليهم الإفصــــــاح عنها إاا كان  هذن الظروف  
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. وقيل إن القاعدة نفســـــها ينبيي أن تنابق في حالة تضـــــمُّن الفقرات الفرعية  1ثير شـــــكوكا مبررة بموجب الفقرة ت 
 الأخرى أ  فترات زمنية.

وقدم  اقتراحات بأن يولــد الشــرح معنى علاقة  تنارية  و مهنية  المشــار إليها في الفقرة الفرعية )أ(   -97
لموسـة. واقترح كذل  ألا تفسـر الفقرة الفرعية )أ( تفسـيرا فضـفالـا بحيلا ما التولـيد باسـتخدا  بعض الأمثلة الم

يؤد  ال  إلى اشــــــتراط الإفصــــــاح عن الحالات التي تندرج لــــــمن القائمة الخضــــــراء المشــــــار إليها في المبادز 
 التوجيهية لراباة المحامين الدولية بشأن تضارب المصالد في التحكيم الدولي.

‘، اقترح الاســتعالــة عن عبارة  وأ  شــركة فرعية أو تابعة أو كيان  1الفرعية )أ( ’وعيما يتعلق بالفقرة  -98
ــلة  وأن هذن العبارة ينبيي أن تعرَّف  ــة مملوكة للدولة  بعبارة  والأطراف اات الصـ ــسـ أ  أو وكالة حكومية أو مؤسـ

ها اختلف في مولــــــــا آخر. واهب اقتراح آخر إلى حذف الإشــــــــارة إلى  مؤســــــــســــــــة مملوكة للدولة  لأن ولــــــــع
ــائية. وردا على ال ، قيل إنت على الر م من أن الولـــــــــا قد اختلف، فالعلاقة ما هذن  باختلاف الولااات القضـــــــ

 المؤسسات المملوكة للدولة تستحق الإفصاح عنها.

‘ وعبــارة  1واهــب اقتراح آخر إلى حــذف عبــارة  تحــددهــا الأطراف المتنــازعــة  في الفقرة الفرعيــة )أ( ’ -99
‘. واقترح كذل  أن تســــتكمل المعلومات التي تحددها الأطراف  4رف متنازع  في الفقرة الفرعية )أ( ’ احددن أ  ط

المتنازعة بالإفصـــاح عن أ  معلومات لم تحددها الأطراف المتنازعة، ولكن المرشـــحين والمحتكم إليهم على علم 
يكون من الصعب جدا على المرشحين بها أو ينبيي على نحو معقول أن اكونوا على علم بها. بيد أنت قيل إنت س

ــذلـــ  ينبيي   ــا، ولـ ــة إليهـ ــازعـ ــذن المعلومـــات دون أن تنبههم الأطراف المتنـ والمحتكم إليهم أن اكونوا على علم بهـ
 الإبقاء على هذن العبارات. واقترح استخدا  العبارات المماثلة بصورة متسقة في الأجزاء المختلفة من المدونة.

‘، قدم  اقتراحات بحذف مصــــــالد  ممول  من أجل توســــــيا ناام  4ة الفرعية )أ( ’وعيما يتعلق بالفقر  -100
ــتبدالها بعبارة  الإفصـــــــــــاح بوجت عا  ليشـــــــــــمل أطرافا ثالثة. وعلى نفس المنوال، اقترح حذف كلمة  مالية  أو اســـــــــ

في    مباشـــــــــــرة أو  ير مباشـــــــــــرة . وما ال ، كان هناك اقتراح آخر مفادن أنت في حال تعري  طرف ثاللا ممول
 تكون لرورية.لا  مكان آخر، فعبارة  لت مصلحة مالية في نتينة المنازعة الاستثمارية الدولية  قد

  
 الفقرة الفرعية )ب(  -   

 اتفق على أن الفقرة الفرعية )ب( مقبولة عموما. -101
  

 الفقرة الفرعية )ج(  -   
محتكم إليـت  في نهـايتهـا، لأن الالتزا  في هـذن قـد  اقتراح بحـذف الفقرة الفرعيـة )ج( كليـا أو عبـارة  أو   -102

الفقرة مرهق لليااة ولأن هذن المعلومات متاحة للنمهور. وتأييدا لذل ، اكر أن مسألة حالات التضارب أو تكرار 
)ج(  2 الفرعية التعيينات تعال  من خلال مواد أخرى من المدونة. ومن ناحية أخرى، اكر أن الإفصاح وفقا للفقرة

ن اســاعد في الحد من تعدد الأدوار وهو أوســا من الإفصــاح المنصــوص عليت في الفقرتين الفرعيتين )أ( امكن أ
 و)ب(، وبالتالي ينبيي الاحتفاط بت.

وعيما يتعلق بعبارة  وجميا الإجراءات اات الصـــــلة ، اتفق على الإبقاء عليها على أن يولـــــد الشـــــرح   -103
هذن الإجراءات، مثل الإجراءات المســــــــــــــتندة إلى العقود، والإجراءات   معناها بالتفصــــــــــــــيل، وربما اقد  أمثلة على

 المحلية الرامية إلى إلياء قرار تحكيم في منازعة استثمارية دولية أو إنفاان، وتجراءات الاعن.
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 الفقرة الفرعية )د(  -   
والمحتكم إليهم بـالإفصــــــــــــــاح عن عيمـا يتعلق بـالفقرة الفرعيـة )د(، أعرب عن التـأييـد لماـالبـة المرشـــــــــــــحين   - 104

التزاماتهم في قضــــــااا خارج إطار المنازعات الاســــــتثمارية الدولية. وعيما يتعلق بالصــــــيا ة، اتفق على الإشــــــارة إلى  
  منازعة استثمارية دولية وتجراءات أخرى  بغية تننب الالتباسات الناشئة عن استخدا  عبارة  قضية خارج إطارها . 

  
 2و   1تين  صيية منقحة للفقر   

  :10من المـادة    2و  1بعـد المنـاقشــــــــــــــة، قـدمـ  إلى الفريق العـامـل الصــــــــــــــييـة المنقحـة التـاليـة للفقرتين   -105
افصـــــــد المرشـــــــحون والمحتكم إليهم عن أ   روف احتمل أن تثير شـــــــكوكا مبررة ]، بما في ال  من  -1 

لمرشــــحون والمحتكم إليهم المعلومات يدرج ا -2وجهة نظر الأطراف المتنازعة،[ بشأن حيادهم أو استقلاليتهم. 
ــنوات الخمس   ــية أقاموها خلال الســــ ــخصــــ ــاحاتهم: )أ( أ  علاقة مالية أو تنارية أو مهنية أو شــــ التالية في إفصــــ

‘ الممثلين  2‘ الأطراف المتنـازعـة أو الكيـانـات اات الصــــــــــــــلـة التي احـددهـا طرف متنـازع  ’1المـالــــــــــــــيـة ما: ’
‘ المحتكم إليهم والشــــــــــــــهود الخبراء الآخرين في  3الاســــــــــــــتثمـاريـة الـدوليـة  ’ القـانونيين لارف متنـازع في المنـازعـة

‘ ]أ  طرف ثاللا احددن طرف متنازع على أن لت مصــــــــلحة مباشــــــــرة أو  ير 4المنازعة الاســــــــتثمارية الدولية  ’
مالية   مباشـــــرة في نتينة المنازعة الاســـــتثمارية الدولية، بما في ال  الأطراف الثالثة الممولة[  )ب( أ  مصـــــلحة

‘ أ  إجراءات أخرى تتعلق بالمنازعة 2‘ المنازعة الاســــــــــــــتثمارية الدولية أو نتينتها  ’1شــــــــــــــخصــــــــــــــية في: ’ أو
‘ أ  إجراء آخر اشـمل طرفا واحدا على الأقل من نفس الأطراف  3الاسـتثمارية الدولية وتتضـمن نفس التدابير  ’

جميا المنـازعـات الاســــــــــــــتثمـاريـة الـدوليـة والإجراءات اات  أو الكيـانـات المتنـازعـة التي احـددهـا طرف متنـازع  )ج(  
الصـلة التي شـارك فيها المرشـد أو المحتكم إليت في السـنوات الخمس المالـية أو اشـارك فيها حاليا بصـفة ممثل 
قانوني أو شـــاهد خبير أو محتكم إليت  )د( تعييناتهم بصـــفة ممثل قانوني أو شـــاهد خبير أو محتكم إليت من قبل  

متنازع أو ممثلت القانوني في إطار منازعة استثمارية دولية أو أ  إجراءات أخرى في السنوات الخمس  أ  طرف  
، يبذل المرشــــحون والمحتكم إليهم جهودا ]معقولة[ ]قصــــوى[ لتبيُّن  2و 1لأ رام الفقرتين   -مكررا 2المالــــية. 

 تل  الظروف والمصالد والعلاقات .
سـتخد  معيار الأونسـيترال في الإفصـاح، وهو معيار راسـق ومقبول على المقترحة ت  1وأولـد أن الفقرة   -106

ــد أنت، بموجب هذا المعيار، ــود من العبارات الواردة بين معقوفتين أن تولــ ــا. والمقصــ يزال يتعين  لا  ناام واســ
على المحتكم إليت النظر في التزامات الإفصـــــــــاح من منظور الأطراف المتنازعة.  ير أن اليرم من ال  ليس 

ــيا ة المقترحة في الفقرة  ــد الاقتراحات التي قدمها الفريق  2هو إدراج شــــــــرط جديد. ولوحظ كذل  أن الصــــــ تنســــــ
المقترحة تنســد الاقتراح القائل بأن الالتزا  ببذل جهود قصــوى أو معقولة ينبيي أن  3العامل، في حين أن الفقرة 

. واتفق الفريق العامل على مواصـلة النظر  2و 1ين  ينابق عيما يتعلق بنميا أنواع الإفصـاحات الواردة في الفقرت 
 على أساس الصيية المنقحة المبينة أعلان. 10من المادة  2و 1في الفقرتين  

  
 3الفقرة    

 مقبولة عموما لأنها تنابق على المحكمين. 3وجد أن الفقرة  -107

لى القضــــــــــاة في إطار آلية لن تنابق عادة بهذن الصــــــــــيية ع 6و  4و 3وكتعليق عا ، قيل إن الفقرات   -108
أعلان(، مما قد يتالب الإفصــــــاح لرئيس هيئة التحكيم أو هيئة إدارية  94دائمة، وســــــيتعين تعديلها )انظر الفقرة  

مماثلة، ويتالب شــكلا مختلفا من الإفصــاح حســب الاقتضــاء. وقيل أاضــا إن ولــا نظا  إفصــاح محدد للقضــاة  



 A/CN.9/1092 

 

20/27 V.22-01663 

 

ي الممارســـة الدولية القائمة حاليا. وصـــدرت تعليمات إلى الأمانة أمر مســـتصـــوب لأنت ســـيعال  العيوب القائمة ف
 بوعداد مشاريا أحكا  تنسد هذا الاقتراح.

  
 4الفقرة    

، اتفق على أن فرم واجب مســــــــــتمر بالإفصــــــــــاح امثل جانبا هاما ينبيي الإبقاء 4عيما يتعلق بالفقرة  -109
علومـات المكتشــــــــــــــفـة حـديثـا ، قـد تؤد  إلى التبـاس، عليـت. وأعرب عن القلق من أن الصــــــــــــــيـا ـة الحـاليـة، أ   الم

وقد ِّم  اقتراحات باســـــتبدالها بعبارة  المعلومات النديدة . ومن جهة أخرى، أشـــــير إلى أن الصـــــيية الحالية تعني 
أن هـذن الولــــــــــــــعيـة ربمـا كـانـ  موجودة بـالفعـل ولكنهـا  ير معروفـة للمحتكم إليـت. ورئي عمومـا أن العبـارة امكن  

 د  المعلومات النديدة أو المكتشفة حديثا . تنقيحها لتصب 

واقترح أن احدد في المدونة أو في الشــرح الإجراءُ أو الشــكلُ المتعلق بكيمية تقدام المزيد من الإفصــاحات   - 110
، بغية تقدام التوجيت إلى المحتكم إليهم. وقد  اقتراح يتعلق بصـــــيا ة العبارة على النحو التالي:  إاا بلغ 4وفقا للفقرة  

ــير الإجراءات،  رف يتعي  ــد عنت بموجب هذن المدونة، يتعين عليت أن  إلى علم المحكم، أثناء ســـــــ ن عليت أن افصـــــــ
( من 3)   10يبلغ بهذا الظرف في الوق  المناسـب الأطراف والمحكمين و يرهم من الأشـخاص المحددين في المادة 

المدونة والمنصـوص عليهم في قواعد التحكيم المنابقة أو المعاهدة عن طريق إرسـال رسـالة إلكترونية أو من خلال  
 ( من المدونة . 3) 10ة مناسبة أخرى تستخد  للاتصال في سيام التحكيم عملا بالمادة  طريق 
  

 5الفقرة    
ــاح، وتن كـان  5لوحظ أن النملـة الثـانيـة من الفقرة   -111  تحتـاج إلى تنقيد حتى تولــــــــــــــد أن عـد  الإفصــــــــــــ
ــا للاعن، فهو امكن أن اشــــــــكل بالفعل إخلالا بالالتزامات الو  لا ــاســــــ . 10اردة في المادة اشــــــــكل بالضــــــــرورة أســــــ

 عدد من الاقتراحات الصياغية بهذا الشأن. وقد ِّم 

اشـــكل لا   فعلى ســـبيل المثال، اقترح الإشـــارة إلى أن الإفصـــاح عن المعلومات أو عد  الإفصـــاح عنها -112
 بـالضــــــــــــــرورة  في حـد ااتـت إخلالا  بهـذن المـدونـة   أو  لا امثـل حكمـا مســــــــــــــبقـا بـانعـدا  الاســــــــــــــتقلاليـة أو الحيـاد،

أو تضارب في المصالد   أو  لا امثل في حد ااتت أساسا للاعن   أو  لا امثل وجودا لتضارب في   تحيز أ  أو
 المصالد   أو  لا اشكل خرقا لواجب الاستقلالية والحياد .

اســــــــــتوعب على نحو تا  التمييز بين  لا  ومن ناحية أخرى، لوحظ أن أاا من المقترحات المذكورة أعلان -113
ــوء ال ، قد ِّ  اقتراح آخر بحذف   ــاح. وفي لــــ ــاح أو عد  الإفصــــ ــاس الاعن المتعلق بالمحتكم إليهم والإفصــــ أســــ

ــألة عد  11وتدراجها في المادة  5النملة الثانية من الفقرة  ــارت آراء أخرى إلى إمكانية تناول مســــــ ، في حين أشــــــ
 .11 الإفصاح المتكرر في سيام المادة

يلي:  ما  كفقرة منفصـــلة تنى على 10واســـتنادا إلى ال ، اتفق على أن تظل النملة الثانية في المادة  -114
ــتقلالية .   ــ[ ]إخلالا بواجب[ الحياد أو الاســــ  ولا اشــــــكل عد  الإفصــــــاح عن المعلومات في حد ااتت ]انعداما لــــــــــــــــــ

د في الشـرح أن منرد عد  إفصـاح   واتفق ينبيي أن افهم بالضـرورة لا  المرشـد عن معلوماتكذل  على أن يولـَّ
امكن أن ينبني إلا على محتوى المعلومات لا  على أنت احتمال لانعدا  الاستقلالية أو الحياد، وأن هذا الاستنتاج

 افصد عنها.  لا  التي افصد عنها أو
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 6الفقرة    
لتناوز )التيالــي( من جانب الأطراف  ، اكر أنت ينبيي أن تقتصــر على حالات ا6عيما يتعلق بالفقرة  -115

وألا تنى على التنــاوز بشــــــــــــــكــل عــا  من جــانــب تلــ  الأطراف.  مــا    المتنــازعــة بعــد الإفصـــــــــــــــاح عن معلومــات
 لذل ، لوحظ أن المدونة تنى على نظا  استثناءات محددة في الأحكا  اات الصلة، ينبيي الإبقاء عليت.  وتأييدا

في المـدونـة لأنهـا تعاي الانابـاع بـأنـت امكن التنـاوز عن أ    6ج الفقرة ينبيي إدرالا   بيـد أنـت رئي أنـت -116
إاا كـانـ  هنـاك حـاجـة إلى حكم بشــــــــــــــأن التنـاوز. مـا  احتمـال لعـد  الامتثـال للمـدونـة. وأعرب عن شــــــــــــــكوك حول

ــالد حتى بدون الفقرة   وقيل ــيتســــــنى لئطراف المتنازعة أن تتناوز عن أ  تضــــــارب في المصــــ ــا إنت ســــ . 6أاضــــ
ــريحا مماثلا للفقرة  عل وردا ــرورية  6ى ال ، لوحظ أن حكما صـــــــــ امكن أن احول دون حدون تعقيدات  ير لـــــــــ
 الإجراءات.  في

دون النى الموجود بين معقوفتين   11إلى المــادة    6واهــب رأ  آخر إلى أن من الممكن نقــل الفقرة   -117
 لأنت يتعلق أكثر بتنفيذ المدونة. 

، فينبيي تنقيحها على النحو التالي لتضـــــييق ناام  10ن الفقرة في المادة أُبقي على هذما   وقيل إنت إاا -118
التناوز المحتمل:  بعد الإفصـــــــاح أو خلافت، انوز لئطراف المتنازعة أن تتفق على التناوز عن أ  تضـــــــارب 

 يثير أ لا   محتمل في المصــالد عيما يتعلق بمصــلحة أو علاقة أو مســألة معينة مفصــد عنها أو معروفة، بحلا
 طرف متنازع اعترالا في مرحلة لاحقة استنادا إلى وجود تل  المصلحة أو العلاقة أو المسألة المعينة فقا. 

ــة، اتُّفق على تنقيد الفقرة   -119 ــلة النظر فيها.  10والاحتفاط بها في المادة  6وبعد المناقشــــ من أجل مواصــــ
ــاعدة على فهم الاريقة التي امكن أن  ــأنت المســ ــة، مما من شــ ــرح ينبيي أن اقد  أمثلة ملموســ واكر كذل  أن الشــ

 تنفذ بها هذن الفقرة. 
  

 المتثال لمدونة قواعد السلوك   -   11المادة   - 3 

ب المرشـــــــــــــحين والمحتكم إليهم.  لوحظ عموما أن المدونة ســـــــــــــتنفذ من خلال الامتثال الاوعي من جان  -120
 مقبولة عموما. 1ولذل ، وُجد أن الفقرة 

ى مؤســـــــســـــــات التحكيم التي تدير   -121 ولضـــــــمان التابيق والاســـــــتخدا  الســـــــليمين للمدونة، اقترح أن توصـــــــَ
الإجراءات بموجب قواعد الأونســـــيترال للتحكيم وســـــلاات التعيين في إطار ممارســـــة و ائفها بموجب تل  القواعد 

يق المدونة في التأكد من اســتقلالية المحكمين وحيادهم. ولوحظ أن الأونســيترال ســبق أن اعتمدت في عامي بتاب 
 توصـيات لمسـاعدة مؤسـسـات التحكيم و يرها من الهيئات المهتمة عيما اخى التحكيم بمقتضـى   2012و  1982

ــي  ــيترال للتحكيم . وبموجب هاتين الوثيقتين التوجيهيتين، أوصـ ــلاات التعيين    قواعد الأونسـ ــات التحكيم/سـ ــسـ مؤسـ
بتحديد أ  مدونة لقواعد السـلوك أو مبادز خاية أخرى سـتابقها في التأكد من اسـتقلالية المحكمين وحيادهم في  
ــيترال   ــيغ قواعد الأونســ ــأن الاعن في أحد المحكمين. وهذا اعني أن النصــــوص الحالية لنميا صــ ــيام قرار بشــ ســ

ــتوعب بالفعل ال ــد هذا الأمر للتحكيم امكن أن تســــ ــر للمدونة على قرارات الاعن. واقترح أن يولــــ تابيق المباشــــ
أاضـا في الشـرح. واقترح أاضـا أن توصـي مؤسـسـات التحكيم وسـلاات التعيين، في الإجراءات المتخذة بمقتضـى 

ــيترال، بتابيق المدونة، أو النظر فيها قدر الإمكان، للب  في أ  طعون تقد  بمقت  ــى  قواعد  ير قواعد الأونســ ضــ
 تل  القواعد اعتمادا على المدونة.

واقترح كذل  أن تنى المدونة على التزا  بأن يرفض المرشـحون التعيين وأن اسـتقيل المحتكم إليهم عندما   - 122
اكونون  ير قــادرين على الامتثــال للالتزامــات الواردة في المــدونــة. وكــان هنــاك اقتراح آخر مفــادن أن هــذا الالتزا  
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الإعلان الذ  سـيوقعت المرشـحون والمحتكم إليهم. وقيل إن ال  امكن أن اكفل تابيق المدونة في  امكن إدراجت في  
ــتبعاد. ومن ناحية أخرى، رئي أنت، بما أن المدونة تنى على طائفة واســــعة من  ــقاط الأهلية أو الاســ أ  إجراء لإســ

 الأهلية.  اء لإسقاط الالتزامات، فقد لا اكون من الضرور  ولا قاعدة صارمة تربا المدونة بوجر 

، نظر الفريق العامل في كيمية تنفيذ المدونة إاا لم اسـفر عد  الامتثال بالضـرورة 2وعيما يتعلق بالفقرة  -123
عن إسقاط الأهلية أو الاستبعاد بموجب القواعد أو الصكوك الأساسية المنابقة. وفي هذا السيام، طرح  أسئلة  

المتنازعة ســــــــــــتقد  ادعاءات بعد  الامتثال هذا، وكيمية قيامها بذل ، والنهة التي إاا كان  الأطراف  ما  بشــــــــــــأن
داعي لت بســــمعة المحتكم لا   ســــتتعامل ما هذن الادعاءات، وكيمية لــــمان ألا تؤد  هذن الادعاءات إلى لــــرر

 إليهم. وقُد ِّم  عدد من الاقتراحات بهذا الشأن.

م عليهـا الادعـاءات بوجود إخلال، اكر أنـت ينبيي أن تكون  وعيمـا يتعلق بـالنهـة التي ينبيي أن تعر  -124
لدى ســــــلاة التعيين، في ســــــيام التحكيم المخصــــــى، صــــــلاحية النظر في هذن الادعاءات، اســــــتنادا إلى الأدلة  
المقدمة من الأطراف المتنازعة، والاســــتماع إلى آراء المحكمين. وفي هذا الســــيام، أشــــير إلى أن ســــلاة التعيين 

ــارك  في عملية التعيين، الأمر الذ    ربما لم تكن ــرورة محل اتفام بين الأطراف أو ربما لم تكن قد شـــــــــــ بالضـــــــــــ
يتالب تســـمية ســـلاة التعيين من أجل النظر في هذن الادعاءات. واقترح أاضـــا أن اعرم الادعاء بوخلال أحد  

 القضاة بالمدونة على رئيس الآلية الدائمة. 

ــقاط  وعيما يتعلق بالنزاءات المحتمل -125 ــارة إلى إســـــــ ة، أعرب عن آراء مختلفة. واهب أحدها إلى أن الإشـــــــ
الأهلية والاســـتبعاد كاعية وأن الإشـــارة إلى أنواع أخرى من النزاءات امكن أن يؤد  إلى تنزؤ في تنفيذ المدونة. 

ــتبعاد قد ــقاط الأهلية والاســـ الامتثال اكون أنســـــب نوع من النزاءات لمعالنة عد  لا  واهب رأ  آخر إلى أن إســـ
ــبل انتصــــــاف أخرى ينى عليها في  بعد عبارة   ــافة عبارة  أو أ  جزاءات أو ســــ للمدونة. وبناء عليت، اقترح إلــــ

 . 2والاستبعاد  الواردة في الفقرة  ت  إجراءات

وفي حين اقترح أن تـدرج في الشــــــــــــــرح أنواع أخرى من النزاءات المتـاحـة في القواعـد المؤســــــــــــــســــــــــــــيـة  -126
)مثل الإنذار، ونشــــر ســــوء الســــلوك، وتبلاغ النتائ  إلى راباات المحامين أو  يرها من الصــــكوك الأســــاســــية   أو

إاا كان من الممكن أن تفرم سلاة التعيين،  ما   الكيانات اات الصلة، وخفض الأتعاب(، فقد أثير تساؤل بشأن
 مثلا، هذن النزاءات، إاا لم تنى القاعدة أو المعاهدة المنابقة على ال .

  
 ر العمل في المستقبلمسا -باء 

نظر الفريق العـامـل، في نهـااـة مـداولاتـت، في كيميـة المضــــــــــــــي قـدمـا في إعـداد المـدونـة وولــــــــــــــعهـا في  -127
صــــــــــــــييتهـا النهـائيـة. ووفقـا لخاـة العمـل التي نُظر فيهـا في دورة الفريق العـامـل التـاســــــــــــــعـة والثلاثين المســــــــــــــتـأنفـة 

.  2022دونة إلى الدورة الخامســة والخمســين للننة في عا   (، من المتوقا تقدام مشــروع للم2021أاار/مايو  )في
وفي حين تمكن الفريق العامل من إجراء قراءة أولى للمدونة، فقد اعتُبر أن الفريق العامل لن اكون بوســــعت تقدام  

إلى  30اعزى أســـــاســـــا إلى لـــــيق وق  المؤتمر )الذ  خفض من ما   مشـــــروع جاهز إلى اللننة هذا العا ، وهو
في إطار الشــــكل الحالي للنلســــات. ور م الالب الذ  قد ِّ  إلى الأمانة من أجل تحديد أاا  إلــــاعية  ســــاعة(   20

ــتأنفة قبل الدورة الخامســـــــــة والخمســـــــــين للننة، حتى يتســـــــــنى  لكي انتما فيها الفريق العامل في إطار دورة مســـــــ
ســتأنفة  ير ممكن بســبب القيود مواصــلة ولــا المدونة لتقدامها إلى اللننة، فقد أولــد أن تنظيم هذن الدورة الم

 المفرولة على الحيز المتاح لاجتماعات الأمم المتحدة.

وبناء على ال ، رئي عموما أن من الضــرور  إجراء مزيد من المداولات بشــأن المدونة من أجل تقدام   -128
ر بشــرحها مادة مشــروع معد على نحو جيد لكي تنظر عيت اللننة. ورئي أاضــا أن المداولات بشــأن المدونة ســتيســَّ 
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ــدورة   الــــ ــذن  هــــ خلال  الوفود  ــا  ــدمتهــــ قــــ التي  ــات  والاقتراحــــ ــات  التعليقــــ إدراج  من  ســــــــــــــيمكن  ــا  ممــــ الأخرى،  تلو 
 السابقة.  الدورات وفي

وبناء على ال ، طلب الفريق العامل إلى الأمانة، بالتعاون ما أمانة المركز الدولي لتســـــــــوية منازعات  -129
لمدونة والشـرح المصـاحب لها من أجل الدورة المقبلة المقرر عقدها في الفترة الاسـتثمار، إعداد نسـخة منقحة من ا

في فيينـا، رهنـا بتـأكيـد اللننـة لهـذن المواعيـد. واتفق على أن يهـدف الفريق   2022أيلول/ســــــــــــــبتمبر   16إلى   5من  
 . 2023ين في عا  العامل إلى تقدام المدونة والشرح إلى اللننة من أجل النظر فيهما في الدورة السادسة والخمس

وخلال المـداولات، قيـل إنـت ينبيي اتخـاا تـدابير لإتـاحـة إمكـانيـة مشـــــــــــــــاركـة المنـدوبين حضــــــــــــــوريـا في  -130
اجتماعات الفريق العامل واللننة المعقودة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بما في ال  إصـــــــــــدار تأشـــــــــــيرات  

 الدخول للمشاركين من الخارج في الوق  المناسب.
  

 مسائل أخرى  - ساا خام  
أعرب عن التقدير للتبرعات المقدمة إلى صــــــــــــندوم الأونســــــــــــيترال الاســــــــــــتئماني من الاتحاد الأوروبي   -131

والحكومة الفرنســـية والوزارة الاتحاداة الألمانية للتعاون الاقتصـــاد  والتنمية والوكالة الســـويســـرية للتنمية والتعاون،  
المشـــــــــــــاركة في مداولات الفريق العامل ولـــــــــــــمان توفير خدمات الترجمة  بهدف تمكين ممثلي الدول النامية من 

 للنلسات  ير الرسمية، بحيلا تظل العملية شاملة للنميا.
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 المرفق 
 ( 8إلى    1نسخة منقحة من مشروع مدونة قواعد السلوك )المواد    

من مشـروع مدونة قواعد السـلوك اسـتنادا إلى مناقشـات الفريق   8إلى  1ترد عيما يلي نسـخة منقحة من المواد من  
 .A/CN.9/WG.III/WP.209العامل في دورتت الحاداة والأربعين. وترد الصيية السابقة للمشروع في الوثيقة 

  
 التعاريف   -   1المادة    

 لأ رام هذن المدونة:

ــتثمر ودولة أو منظمة تكامل ا  -1  ــتثمارية دولية  أ  منازعة بين مسـ ــالد  منازعة اسـ ــد بمصـ قصـ
أو لمنظمة تكامل اقتصـاد  إقليمية[ تُعرم عملا ما   اقتصـاد  إقليمية ]أو أ  شـعبة فرعية أو وكالة تابعة لدولة

تشـريا ينظم الاسـتثمارات الأجنبية  ‘ 2معاهدة تنى على حمااة الاسـتثمارات أو المسـتثمرين  أو ’ ‘1بما يلي: ’
 عقد استثمار  ‘3’ أو

م أو القالي  -2   اقصد بمصالد  المحتكم إليت  المحك 

اقصـــــد بمصـــــالد  المحكم  أ  شـــــخى اكون عضـــــوا في هيئة تحكيم، أو عضـــــوا في لننة   -3 
 رية دولية مخصصة تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ويعيَّن لتسوية منازعة استثما

ــوية المنازعات  -4  ــوا في آلية دائمة لتســــ ــي  أ  شــــــخى اكون عضــــ ــالد  القالــــ ــد بمصــــ اقصــــ
 الاستثمارية الدولية 

اقصــــد بمصــــالد  المرشــــد  أ  شــــخى يتُصــــل بت بشــــأن تعيينت المحتمل كمحكم، ولكنت لم  -5 
 الدور  أ  شخى اكون قيد النظر لتعيينت كقام، ولكنت لم يثب  بعد في هذا  اعين بعد، أو

اقصـــــــــد بمصـــــــــالد  المســـــــــاعد  أ  شـــــــــخى اعمل تح  إشـــــــــراف ورقابة محتكم إليت لتقدام   -6 
 المساعدة في مها  تخى القضية، حسبما يتُفق عليت ما الأطراف المتنازعة.

  
 نطاق انطباق المدونة   -   2المادة    

رية دولية وينوز تابيقها  تنابق هذن المدونة على ]المحتكم إليهم أو المرشــحين في[ أ  منازعة اســتثما -1
 ]على/في[ أ  منازعة أخرى بالاتفام بين الأطراف المتنازعة.

ــتند إليت الموافقة على التقالــــي يتضــــمن أحكاما بشــــأن الأخلاقيات أو مدونة  -2 إاا كان الصــــ  الذ  تســ
ر هذن  المدونة بوصفها مكملة لقواعد السلوك تخى المحتكم إليهم أو المرشحين في منازعة استثمارية دولية، تفسَّ

لهذن الأحكا  أو المدونة. وفي حال وجود عد  اتسام بين التزا  وارد في هذن المدونة والتزا  وارد في الص  الذ  
 اخى عد  الاتسام المذكور.ما   تستند إليت الموافقة على التقالي، اُعتد بالأخير بقدر

لضــــــــمان أن اكون مســــــــاعدن على علم بالمدونة وأن امتثل  يتخذ المحتكم إليت جميا الخاوات المعقولة  -3
 لها، بوسائل منها اشتراط توقيا المساعد على إقرار افيد بأنت قرأ المدونة وسيمتثل لها.

  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.209
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 الستقلالية والحياد   -   3المادة    

تهـاء  يتحلى المحتكم إليهم بـالاســــــــــــــتقلاليـة والحيـاد وقـ  قبول التعيين أو التثبيـ  ويظلون كـذلـ  حتى ان  -1
 إجراءات المنازعة الاستثمارية الدولية أو حتى انتهاء فترة ولايتهم.

 ، على وجت الخصوص، الالتزا  بما يلي:1تشمل الفقرة  -2

عد  التأثر بالولاء لارف متنازع، أو طرف  ير متنازع )بما اشــــــــــمل أ  طرف في المعاهدة  )أ( 
 ازع  أو ير متنازع(، أو ممثل قانوني لارف متنازع أو  ير متن 

ــائل المتناولة في المنازعة   )ب(  ــأن المســــــ عد  تلقي تعليمات من أ  منظمة أو حكومة أو فرد بشــــــ
 الاستثمارية الدولية  أو

ــابقة أو حالية بالتأثير  )ج(  ــية ســـ عد  الســـــماح لأ  علاقات مالية أو تنارية أو مهنية أو شـــــخصـــ
 على سلوكهم أو حكمهم  أو

ز أ  مصـلحة مالية أو شـخصـية كبيرة قد تكون لديهم في طرف  عد  اسـتخدا  مناصـبهم لتعزي  )د( 
 من الأطراف المتنازعة، أو نتينة القضية  أو

عـد  قبول تحمـل أ  واجبـات أو الحصــــــــــــــول على أ  مزااـا من شــــــــــــــأنهـا أن تؤث ِّر في أدائهم  )ه( 
 لواجباتهم  أو

 عد  اتخاا أ  إجراء ينم عن عد  الاستقلال أو الحياد  اهريا. )و( 
  

 القيود المفروضة على الضطلاع بأدوار متعددة   -   4المادة    

 ]الفقرات المنابقة على المحكمين فقا[
اضـالا المحكم في إجراءات منازعة اسـتثمارية دولية لا   ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ال ،  - 1

ــنوات بعد اختتا   ــتثمارية الدولية[ في نفس الوق  ]وفي  ضــــــــــون فترة زمنية تبلغ ثلان ســــــــ إجراءات المنازعة الاســــــــ
 ممثل قانوني أو شاهد خبير في إجراءات منازعة استثمارية دولية أخرى ]أو أ  إجراءات أخرى[ تتضمن: بدور 

 نفس الإجراءات  أو  )أ( 

 نفس الأطراف أو أطرافا  اات صلة  أو  )ب( 

 نفس الأحكا  من نفس المعاهدة.  )ج( 

المحكم في إجراءات منازعة اســتثمارية دولية في نفس الوق  ]وفي  ضــون فترة زمنية تبلغ لا اضــالا  -2
ثلان ســـنوات بعد اختتا  إجراءات المنازعة الاســـتثمارية الدولية[ بدور ممثل قانوني أو شـــاهد خبير في إجراءات  

ــبهها ــائل قانونية تشـ ــتثمارية دولية أخرى ]أو أ  إجراءات أخرى[ تتضـــمن مسـ إلى حد كبير وتلى درجة    منازعة اسـ
 ينم عن عد  الاستقلال أو الحياد  اهريا.ما  أن قبول الالالاع بذل  الدور سينت  عنت

 
 ]الفقرات المنابقة على القضاة فقا[

امارسـون أ  و يفة أخرى اات طابا مهني تتعارم  ولا  لا امارس القضـاة أ  و يفة سـياسـية أو إدارية.  - 3
يتالبـت المنصـــــــــــــب من تفرغ كامل. وعلى وجت  ما  حيـاد الذ  اقا على عاتقهم أو ما ما واجب الاســـــــــــــتقلاليـة أو ال 

 أخرى.  اضالعون بدور ممثل قانوني أو شاهد خبير في إجراءات منازعة استثمارية دولية لا   الخصوص، 
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علق اقد  القضـاة ]لرئيس[ الآلية الدائمة إقرارا بأ  و يفة أو مهنة أخرى يزاولونها، وتسـوى أ  مسـألة تت  -4
 بقرار من الآلية الدائمة. 1بتابيق الفقرة 

لا اشـارك القضـاة السـابقون بأ  شـكل من الأشـكال في إجراء يتعلق بمنازعة اسـتثمارية دولية معرولـة  -5
 أما  الآلية الدائمة لم افصل فيها بعد، أو كانوا قد تعاملوا معها، قبل انتهاء فترة ولايتهم.

عيما اخى إجراء  يتعلق بمنازعة اســــــتثمارية دولية شــــــرعِّ عيت بعد فترة  لا اضــــــالا القضــــــاة الســــــابقون،  -6
ولايتهم، بـدور الممثـل القـانوني لارف متنـازع أو طرف ثـالـلا بـأ  صــــــــــــــفـة في إجراءات أمـا  الآليـة الـدائمـة في  

  ضون فترة تبلغ ثلان سنوات بعد انتهاء فترة ولايتهم.
  

 واجب توخي العناية   -   5المادة    

 ]الفقرات المنابقة على المحكمين فقا[
 يتعين على المحكمين: -1

 توخي العنااة في أداء واجباتهم طوال فترة الإجراءات  )أ( 

 اكفي من الوق  للمنازعة الاستثمارية الدولية ما  تخصيى )ب( 

 إصدار جميا قراراتهم في الوق  المحدد  )ج( 

م قـــدرتهم على أداء واجبـــاتهم في إطـــار المنـــازعـــة رفض الالتزامـــات المتزامنـــة التي قـــد تعو  )د( 
 الاستثمارية الدولية ما توخي العنااة 

 الامتناع عن تفويض و يفة اتخاا القرارات المنوطة بهم. )ه( 
 

 ]الفقرات المنابقة على القضاة فقا[
 هم.اكون القضاة مستعدين لأداء واجبات و ائفهم ما توخي العنااة، بما يتفق ما شروط تعيين  -2
  

 الواجبات الأخرى   -   6المادة    

 يتعين على المحتكم إليهم: -1

 إنناز الإجراءات بما يتوافق ما درجات النزاهة والإنصاف والكفاءة المهنية العليا  )أ( 

 التعامل بكياسة ما جميا المشاركين في الإجراءات  )ب( 

 وتعزيزها.  وصفاتهم اللازمة لأداء واجباتهم، بذل قصارى جهدهم للحفاط على معارفهم ومهاراتهم   )ج(  
 

 ]الفقرات المنابقة على المحكمين المرشحين فقا[
لا اقبل المرشحون تعيينهم إلا إاا كان  لديهم الكفاءة المهنية والمهارات اللازمة، وكان لديهم الاستعداد  -2

 لأداء واجباتهم.
 

 ]الفقرات المنابقة على القضاة المرشحين فقا[
 يتحلى المرشحون بالكفاءة المهنية والمهارات اللازمة لأداء واجباتهم حتى اعينوا أو يثبتوا كقضاة. -3
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 اتصالت المرشح أو المحتكم إليه النفرادية   -   7المادة    

اقصـد بمصـالد  الاتصـال الانفراد   أ  اتصـال شـفو  أو كتابي بين المرشـد أو المحتكم إليت وطرف   -1
ــلة، دون مشـــــاركة متنازع أو ممثلت ال قانوني أو شـــــركة تابعة لت أو شـــــركة فرعية لت أو أ  شـــــخى آخر ا  صـــ

 الارف المتنازع الخصم أو علمت.

انر  المرشــــــــــحون أو المحتكم إليهم أ  اتصــــــــــالات  لا  ،3هو منصــــــــــوص عليت في الفقرة  ما    بخلاف -2
 تتامها.انفراداة بشأن المنازعة الاستثمارية الدولية قبل بدء إجراءاتها وحتى اخ

ليس من  ير اللائق بالنســــــــــــبة للمرشــــــــــــحين أو المحتكم إليهم أن تكون لديهم اتصــــــــــــالات انفراداة في  -3
 الظروف التالية:

من أجل اســــتبانة مدى درااة المرشــــد وخبرتت وكفاءتت المهنية ومهاراتت واســــتعدادن ووجود أ   )أ( 
 تضارب محتمل في المصالد 

لمرشـــــــــد لو يفة المحتكم إليت الرئيس وخبرتت وكفاءتت المهنية من أجل اســـــــــتبانة مدى درااة ا )ب( 
 ومهاراتت واستعدادن ووجود أ  تضارب محتمل في المصالد، إاا اتفق  الأطراف المتنازعة على ال  

ــمد بها القواعد أو المعاهدة المنابقة أو التي تتفق عليها الأطراف   )ج(  الحالات الأخرى التي تســــــ
 المتنازعة.

أ  مسـائل إجرائية أو مولـوعية تتصـل  3ول الاتصـالات الانفراداة المنصـوص عليها في الفقرة لا تتنا -4
بوجراءات المنازعة الاســــتثمارية الدولية أو يتوقا المرشــــد أو المحتكم إليت بشــــكل معقول نشــــوؤها خلال إجراءات  

 المنازعة الاستثمارية الدولية.
  

 السرية   -   8المادة    

اســــتخدمون أ  معلومات ] ير متاحة علنا[ تتعلق بوجراءات  ولا  المرشــــحون والمحتكم إليهملا اكشــــف  -1
منازعة اســتثمارية دولية أو تم الحصــول عليها في إطار تل  الإجراءات إلا لأ رام تل  الإجراءات، أو حســبما 

 تنيزن القواعد أو المعاهدة المنابقة، أو بموافقة الأطراف المتنازعة.

 المحتكم إليهم مضامين المداولات أو أ  رأ  أعرب عنت خلال تل  المداولات.لا اكشف  -2

لا اعلق المحتكم إليهم على قرار شــــــــــــاركوا في إصــــــــــــدارن، قبل اختتا  إجراءات المنازعة الاســــــــــــتثمارية  -3]
 لم اكن ال  القرار متاحا علنا.[ما  الدولية،

تسـمد بت القواعد  ما   وأ  قرار أصـدرون، باسـتثناءلا اكشـف المحتكم إليهم أ  مشـروع قرار قبل إصـدارن   -4
 أو المعاهدة المنابقة أو بموافقة الأطراف المتنازعة.

ــتمر   8تبقى الالتزامات الواردة في المادة  -5 ــتثمارية الدولية ويســ ــارية بعد اختتا  إجراءات المنازعة الاســ ســ
 تابيقها إلى أجل  ير مسمى.

في الحالات التي اكون فيها المرشـــــــــــد أو المحتكم إليت منبرا   8المادة  لا تنابق الالتزامات الواردة في -6]
بد لت أن اكشـــــــــف عن تل  لا  قانونا على كشـــــــــف معلومات  ير عامة في محكمة أو هيئة مختصـــــــــة أخرى أو

 المعلومات لحمااة حقوقت في محكمة أو هيئة مختصة أخرى.[
 


